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 تمام هذا العمل، أسال الله أن يجعله في ميزان حسناته.إبأول أعظم الأثر في 

تز بها "جامعة الشرق الاوسط" ممثلة برئيسها، والكادر والشكر موصول إلى جامعتي التي اع
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مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع الاتفاقيات الدولية في التعامل مع 

 اللاجئين

 :إعداد

 راية محمد شاكر اديب الخطيب

 :المشرف

 بلال الرواشدة الدكتورالاستاذ 

 الملخص

لى بيان مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع التشريعات الدولية إتهدف الدراسة 

دن، ر المتعلقة في التعامل مع اللاجئين، وذلك عن طريق بيان الإطار القانوني لحماية الاجئين في الأ

تمدت اع، و التي قامت بها الأردن في تحقيق هذه الحماية القانونية جراءاتومن ثم بيان ما هي الا

أن الأردن  اأهمه عدد من النتائج وقد خلصت الدراسة إلىالتحليلي، والمنهج الدراسة المنهج الوصفي 

لم يصادق على الاتفاقايات الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين، واكتفى بالاتفاقيات الخاصة بحقوق 

لتنظيم وضع اللاجئ في المملكة وضع اجراءات خاصة نوصي بأن يقوم المشرع بوبذلك  ،الانسان

 دون مخالفة أي نصوص قانونية أخرى أو نصوص الدستور.
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Abstract 

 

The study aims to show the extent to which Jordanian national 

legislation is compatible with international legislation related to dealing with 

refugees, by indicating the legal framework for the protection of refugees in 

Jordan, and then indicating what measures Jordan has taken to achieve this 

legal protection, and the study adopted the descriptive approach and the 

analytical approach, and the study concluded a number of results, the most 

important of which is that Jordan has not ratified the conventions on 

regulating the status of refugees, and only the conventions on human rights, 

and thus we recommend that The legislator has established special 

procedures to regulate the refugee status in the Kingdom without violating 

any other legal provisions or the provisions of the Constitution 
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 المقدمة

ثار هامة، فلا بد من دراستها وتوضيح آاهرة اللجوء وما يترتب عليها من نظراا لأهمية ظ

من المفاهيم المرتبطة بها، وأساس تبني المجتمع الدولي لها، فاللاجئون هم بشر يجب حفظ كثير ال

حقوقهم، وحماية دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأعراضهم فلا يصح الاعتداء عليهم بالقذف أو الرمي، 

م هوحقهم في التعامل والملكية والحرية الشخصية، وحق ،سكن المناسب لهممكذلك حقهم في اتخاذ ال

فة اللجوء هو صفإن  هم في التعليم والرعاية الصحية،في عدم إعادتهم إلى دولة الاضطهاد، وحق

قانونية قوامها حماية تمنح لشخص غادر وطنه خوفاا من الاضطهاد، أو التنكيل، أو القتل بسبب 

هلية أمواقفه، أو أرائه السياسية، أو جنسه، أو دينه، وقد يفرض اللجوء على الناس نتيجة حرب 

 ماحقة، أو غزو عسكري أجنبي، أو كارثة طبيعية أو بيئية.

وبدأت الحماية القانونية الدولية للاجئين تتبلور عند ظهور عصبة الأمم المتحدة رغم تواضع 

هذه الحماية آنذاك، واتضحت معالمها جيدا في مرحلة الأمم المتحدة ممثلة بـ )إدارة الأمم المتحدة 

منظمة الدولية للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(، للإغاثة والتعمير وال

فاللاجئ هو كل إنسان تتعرض حياته، أو سلامته البدنية، أو حريته للخطر وحمايته القانونية الدولية 

 ينيأو جماعياا. ولعل خير مثال اللجوء الفلسط أو الوطنية تختلف حسب طبيعة اللجوء سواء كان فردياا 

يمنا ونتيجة للأحداث في إقل وعلى اثر ذلك القديمة الجديدة المستمرة،و  يمثل التجربة الأشمل فهو

، قتصادياا اا، واالملتهب فإن المملكة الأردنية الهاشمية استقبلت أعداداا كبيرة أثرت عليها سياسي

 للاجئين. ، وشكلت عائقا أمام قدرة الدولة على الحماية القانونية، وتعليمياا اا واجتماعي

وعليه، لابد من بيان المركز القانوني للاجئ من حيث حقوقه والتزاماته سواء على الصعيد 

ولية المتعلقة دالصعيد الوطني، ومن ثم بيان مدى موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات ال وأالدولي، 

 بحماية اللاجئين.
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 مشكلة الدراسة

يخلق حالة من عدم الأمان والتوازن والاستقرار لدى الدول التي ليس لديها إن ازدياد أعداد اللاجئين  

 ن الأحيانكثير مالفي  اجات مواطنيها، وبالتالي من الممكنأن تفي باحتيحتى بالقدرة والاستطاعة 

 .أن يتم رفض استقبال اللاجئين من قبل تلك الدول

 للاجئينا تي تقوم بها هذه الدول في مواجهةالوهنا تظهر لدينا مشكلة الدراسة، من خلال الإجراءات 

توضيح و  ية تلك الاجراءات،بيان مدى قانونوسيتم الاضطهاد، ما باستقبالهم او باعادتهم لدولهم دول إ

 .لمركز القانوني لطالب اللجوء الذي يتمتع بعدد من الحقوق الأساسيةا

 

 و فرضيات الدراسةسئلة أ

 التساؤلات التالية: سيتم ومن خلال الدراسة الإجابة على

 الإطار القانوني لحماية اللاجئين في الاردن؟ . ما1

 لتحقيق الحماية القانونية للاجئين؟ الأردنفي  الاجراءات المتخذة. ما 2

. ما مدى تأثير اللجوء على المملكة الأردنية الهاشمية من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، 3

 ؟ للاجئ لى تحقيق الحماية القانونيةع المترتب ثرالأوالسياسية؟ وما 

لمتعلقة في التعامل مع . ما مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع التشريعات الدولية ا4

 اللاجئين؟

 

 أهمية الدراسة

نه لا بد من وجود إطار قانوني واضح للاجئين يميزهم عن أمية الدراسة في تتمثل أه 

باقي الأجانب، وبما أن الأردن لم تتبنى تشريعاا خاصاا باللاجئين فلا بد من الحديث عن واقع 
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التشريعات الوطنية وتحديدا مدى تناسبها وموائمتها والمعايير الدولية، وتوضيح العلاقات والروابط 

بيان ار قانوني للاجئين، و وضع إطتم من خلالها  التي م مذكرة التفاهم،تي تمثل أحكاالقانونية وال

ن حماية حقوق اللاجئين تعتمد على أ. حيث موالتزاماته محقوقه ةموضح همالمركز القانوني ل

لذلك  ،على المستوى الوطني وتمثل المفاتيح لتمتع اللاجئ بحقوقه المستخدمة التطورات، والآليات

من الضروري أن تكون حقوق اللاجئين جزءاا من الأنظمة الدستورية، والقانونية، والوطنية فيبقى تأثير 

 المعايير الوطنية تأثيراا مباشراا.

لجميع و  ،للمهتمين بدراسة حقوق اللاجئين اا قانوني نها ستعد مرجعاا أمثل أهمية الدراسة توكذلك ت

  واللاجئين.الباحثين في مجال القانون الدولي 

 

 أهداف الدراسة

جئين في الأردن، ومن ثم بيان ما هي المبادرات لاللدراسة إلى بيان الإطار القانوني لحماية اتهدف ا

التي قامت بها الأردن في تحقيق هذه الحماية القانونية، وتهدف هذه الدراسة أيضا الي بيان مدى 

 .تصادية، والاجتماعية، والسياسيةالنواحي الاقتأثير اللجوء على المملكة الأردنية الهاشمية من 

متعلقة لوأخيرا تهدف الدراسة الى بيان مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع التشريعات الدولية ا

 في التعامل مع اللاجئين.

 

 الدراسات السابقة

(، الحماية القانونية للاجئين في 2817المجالي، محمد عبد السلام سليم ) الدراسة الأولى:

الأردن ووضع اللاجئ الفلسطيني وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، رسالة دكتوراه، 

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن.
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ق لاجئين في الأردن بموجب الاتفاقيات والمواثيتناولت هذه الدراسة نطاق الحماية القانونية ل

الدولية وكذلك التشريعات الوطنية، مسترشدين بآراء فقهاء وأحكام القضاء الدولي والاتفاقيات الدولية 

وكذلك مذكرات التفاهم التي تعقدها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع 

 الدول.

كل ننا سنقوم ببيان الحماية القانونية للاجئين في الأردن بشبأه الدراسة وتتميز دراستنا عن هذ

 لاتفاقيات الدولية.مع ان مدى موائمة التشريعات الوطنية عام وليس خاص، ونبي

(، المركز القانوني للاجئين في دولة 2814جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف) الدراسة الثانية:

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الشرق الأوسط،  "،اللجوء" الحالة السورية نموذجاا 

 الأردن.

يث اللاجئين السوريين في الاردن، ح تناولت هذه الدراسة المركز القانوني للاجئين وتحديداا 

قارنت ما بين الاحكام القانونية المستنبطة من الوثائق الناظمة لظاهرة اللجوء في الاردن، ومقارنتها 

 ببعض الاتفاقيات الدولية التي تناولت ظاهرة اللجوء.

ديث عن حلية للاجئ في الإطار الوطني، كما وتوسعت باالحقوق القانونتتميز دراستنا ببيان  

 الاتفاقيات والآليات الدولية ومدى اتفاقها وموائمتها مع القانون الوطني في الأردن.

(، تطور الحماية الدولية للاجنين، أطروحة 2814حورية، أيت قاسي ) الدراسة الثالثة:

 تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر. -دكتوراه، جامعة مولود معمري
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راسة في الحماية الدولية للاجئين، وكسبب رئيس للجوء كذلك بينت حدود تناولت هذه الد

الحماية، وتحدثت في الحماية الخارجية والحماية الداخلية، والأشكال التكميلية للحماية الدولية للاجئين، 

 وبينت ظاهرة اللجوء الجماعي من خلال بيان طرق الوقاية منها ومظاهر الوقاية.

ستبحث و  ، كماث حقوقهمتحدثت عن الحماية القانونية للاجئين من حي دراستنا بانهاتتميز 

بشروط وأسباب اللجوء بشكل أوسع ونبين مدى اتفاق الاحكام الدولية فيما يتعلق بهذه الحماية مع ما 

 جاء به التشريع الوطني.

 

  حدود الدراسة

ين ئالدراسة على فئة اللاجمنذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية الى الوقت الحالي، وتقتصر هذه 

 .هم من عوامل اقتصادية، وعوامل اجتماعية، وعوامل نفسيةثرت على المملكة بوجودأوالعوامل التي 

 

 مصطلحات الدراسة

كل شخص يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب  اللاجئ:

ترجع إلى عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، 

وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في 

  ذلك.
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 الدولي المعقود بين أشخاص القانون الدولي الاتفاقهو  ة"أو ما يعرف بـ "المعاهد الاتفاقيات الدولية:

سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان  والذي ينظمه القانون الدولي، أو شفاهة في صيغة مكتوبة

 .متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة

الحق في طلب الحماية في بلد غير بلد طالب اللجوء الأصلي عندما يطرد قسرا  اللجوء الإنساني:

 عر المستمر بسبب الأزمات او الحروب.أو الذ من البلد وذلك نتيجة للاضطهاد

 

 منهج الدراسة

التحليلي، حيث سيتم وصف ظاهرة اللجوء على  والمنهج ستتبع الدراسة المنهج الوصفي

الصعيدين الدولي والوطني مع بيان متغيراتها، أسبابها، والإطار القانوني الذي يحكمها، ومن ثم تحليل 

الوضع القائم حالياا من خلال التفسير، والنقد بهدف وضع تصور دقيق لواقع الحال من الناحية 

 القانونية.
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 لفصل الثانيا

 الجهود القانونية الدولية المبذولة لحماية اللاجئين

مدى موائمة التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية في التعامل مع  ةدراسلقتضي ي

ت للاجئين، حيث لابد من بيان الاتفاقيات الدولية التي وضعاحماية التطور القانوني ل اللاجئين، بيان

يتم منح  ن تتوافر لكيأشروط اللجوء التي يجب القانوني للجوء و المفهوم لحماية اللاجئين وبينت 

الحماية الدولية للاجئين من حيث تحديد المبادئ التي ك لابد من بيان نطاق وكذل ،اللجوء للشخص

لى مبحثين  يم هذا الفصل عتقس بها اللاجئين، ويكونتحكم اللجوء والحقوق والالتزامات التي يتمتع 

بيان جئين، وفي المبحث الثاني للاتم بيان التطور القانوني الدولي لحماية الفي المبحث الأول سي

 نطاق هذه الحماية الدولية.

 

 المبحث الأول

 التطور القانوني الدولي لحماية اللاجئين

مية والعال هليةتيجة لزيادة النزاعات والحروب الأبعد تفاقم مشكلة اللجوء واللاجئين ن

 حيث سعت الدول هتمام الدولي بأمر اللاجئين،الانسان ازداد الإحقوق والانتهاكات الواقعة على 

جل حماية اللاجئين، وتجسد أذل الجهود القانونية اللازمة من والمنظمات الدولية على حد سواء بب

لاجئ لى تحديد المركز القانوني لإوالإقليمية التي تهدف بشكل خاص  ذلك في الاتفاقيات الدولية

ء ن تتوافر في شخص طالب اللجو أوحددت الشروط التي يجب  هقيق لريف دحيث سعت لوضع تع

 .اللاجئين الحماية الدولية من خلال الحقوق والامتيازات أعطتالمبادئ الأساسية للجوء وكذلك  وأقرت
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ين، المطلب الأول سنحدد فيه مفهوم اللجوء، سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبوعليه، 

 اللجوء.والمطلب الثاني شروط 

 

 المطلب الأول

 اللجوء اهيةم

تمتع بها ي ن الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الشأن ساهمت بتحديد الحقوق التيإ

مية وكذلك للاتفاقيات الدولية والإقلي تعريف اللجوء وفقاا  يجب بيان لتحديد ماهية اللجوءو اللاجئين. 

حظي  ن تحديد مفهوم اللاجئوا  افر في الشخص لكي يعتبر لاجئ، ن تتو أبيان الشروط التي يجب 

بالكثير من الاهتمام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية حيث ذهبت الدول لصياغة العديد من 

قوق لما يترتب على هذا الشخص من ح الاتفاقيات لتحديد مفهوم اللاجئ وتحديد شروط اللجوء نظراا 

 ة اللجوء.والتزامات إذا ما تمتع بصف

والنتائج الوخيمة التي ترتبت عليها من ازدياد اعداد اللاجئين،  بعد الحرب العالمية الأولىو 

ه أثر ن ذلك لم يكن لألا إللاجئين وذلك في عهد عصبة الأمم بدأ المجتمع الدولي بالاهتمام بحماية ا

وبعد  لك،ذنتيجة للحرب العالمية الثانية، وهنا ازدادت مشكلة اللاجئين وزاد قلق المجتمع الدولي من 

قامت الجمعية العامة للأمم  منهأعلى استقرار المجتمع الدولي و  وحفاظاا  المتحدةمنظمة الأمم  نشأة
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امها يختلف عن كافة الاتفاقيات التي تم ابر المتحدة بوضع نظام قانوني موحد خاص لحماية اللاجئين 

 (1).بعد الحرب العالمية الأولى لأنها كانت تخص فئات معينة

حماية للاجئين بموجب اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولان لحيث سعى المجتمع الدولي 

ضمانات لعدة و الإضافيان، وتعتبر هذه الاتفاقات أساس القانون الدولي الإنساني التي تمنح حقوقاا 

فئات من الأشخاص عما ذكرنا في وقت الحرب ورعاية الذين يفقدون ارتباطهم بدولهم الأصلية 

اللاجئين  اتئم المجتمع الدولي بدوره بتحديد فويتجهون إلى دول أخرى بناء على حق اللجوء ويقو 

ا الدول التي رعاي مثل لمعايير مجردة وقانونية وضرورة الاعتراف لهم بمركز قانوني دولي مثلهم وفقاا 

 (2)لحماية شؤون اللاجئين. ذلك لم يكن كافياا  أن لاإيلجؤون إليها 

ي المجتمع ف مشكلة اللاجئينل الحقيقي واقعالكشفت عنه حول وبعد الحرب العالمية الثانية وما 

 ، في أعقاب1358تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام ، الدولي

 الحرب العالمية الثانية، وذلك لمساعدة الملايين من الأوروبيين الذين فروا من ديارهم أو فقدوا منازلهم،

عامة قامت الجمعية الومن ثم  ،وفكرهمعلى حماية ومساعدة اللاجئين بغض النظر عن جنسهم لتعمل 

لحماية  1351/ تموز / 28للأمم المتحدة باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين بتاريخ 

اللاجئين، واعتبرت هذه الاتفاقية أولى الاتفاقيات الدولية التي حددت ولأول مرة المركز القانوني 

 (3).للاجئ

                                                           
(، الحماية الدولية للاجئين، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، بيروت، 2811النعيمي، عمر سلمان صالح ) (1)

 .38لبنان، ص
(، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2811جويلي، سعيد سالم ) (2)

 .43ص
(، مدى سلطة الدولة في القانون الدولي في رد اللاجئين او طردهم، مجلة العلوم 2888السيد، رشاد عارف ) (3)

 .3القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، القاهرة، صر، ص
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يجاد ملاذ آمن له في حيث تعمل المفوضية  لضمان حق كل شخص في التماس اللجوء وا 

دولة أخرى، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى الديار في نهاية المطاف أو الاندماج أو إعادة التوطين. 

عاية ر وفي حالات النزوح، نقدم مساعدات طارئة وحيوية على شكل مياه نظيفة ومواد غير غذائية و "

والبطانيات والأدوات المنزلية وأحيانا الطعام. كما نقوم بترتيبات النقل  المأوى ، إضافة إلىصحية

المعاد  لأولئك المشاريع المدرة للدخل ، فضلاا عن دعميعودون إلى ديارهم لمساعدة الأشخاص الذين

مات والمنظ ية قوامها الدول،ضمن منظومة دوليساعد عملنا في منحهم الأمل، فهي تعمل  .توطينهم

المتحدة فهناك مجموعة من القوى الفاعلة من منظمات إقليمية، وحقوق إنسان،  الدولية، ووكالات الأمم

 (1)."الهلال الأحمر، والصليب الأحمروجمعيات وطنية ك ومجتمع مدني،

ثيقة الرئيسية لو هي ا 1351لذلك اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 

 ن القيدإتمثيلها اللجوء الأوروبي فل ة هذه الاتفاقيةوبالرغم من خصوصينه ألا إلحماية اللاجئين، 

زيل العامل الزمني لي 1367لذلك جاء بروتوكول عام سلبية تشوب عملها.  االزمني والمكاني اعتبر 

ة معينة، قتصرة على مجموعوليست ملاتفاقية بحيث تصبح شاملة لجميع اللاجئين، اوالجغرافي من 

وهذا يشكل دافع كبير لدخول الدول في هذه الاتفاقية لأنها أصبحت تشكل إطاراا قانونيا  معين أو إقليم

 تعتمد عليها الأمم المتحدة، وكذلك الدول المتضررة في الحماية القانونية الدولية للاجئ.

إذ يضعون في اعتبارهم أن  دين،إن الأطراف المتعاقحيث جاء في ديباجة الاتفاقية ما يلي"

كانون  18ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 

ذ  ، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.1348الأول/ديسمبر  وا 

                                                           
، تاريخ الزيارة /https://help.unhcr.org/jordanموقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  (1)

26/11/2822. 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc275c3.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc275c3.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc275bd.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc275bd.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27629.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27629.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27695.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27641.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27641.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27641.html
https://help.unhcr.org/jordan/
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عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات 

ذ يعتبرون أن من المرغوب  علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية، وا 

فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع 

ذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد  من خلال اتفاق جديد، نطاق انطباقها والحماية التي توفرها وا 

يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد 

ذ يعبرون حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها، عن الأمل  وا 

دول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في في أن تبذل جميع ال

ذ يلحظون أن مهمة المفوض  وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وا 

السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، 

الية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول ويدكون أن فع

 (1)للمفوض ".

طراف راعوا فيها حماية اللاجئين ن الدول الأأظ مما ورد في ديباجة الاتفاقية، ونلاح

 نضرار وخيمة لحقت بالكثير مأمية الثانية على ما نشأ عنها من المتضررين من جراء الحرب العال

رصة لاء الشعوب وتعطيهم فوروبية، فجاءت هذه الاتفاقية لتحمي هؤ الشعوب الأ الشعوب وتحديداا 

  منة يتمتعون فيها بالحماية القانونية.آلى دول إاللجوء 

نها حددت اللاجئين بزمن معين، حيث أمن هذه الاتفاقية نرى  لى المادة الأولىإالرجوع بو 

 38و 1326أيار/مايو  12اللاجئين بمقتضى ترتيبات اعتبرت اللاجئين هم فقط الاشخاص 

شباط/فبراير  18، و1333تشرين الأول/أكتوبر  28، أو بمقتضى اتفاقيتي 1328حزيران/يونيو 

                                                           
 .1351ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام  (1)
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ولا  ، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.1333أيلول/سبتمبر  14وبروتوكول  1338

لايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء و 

. كل 2من هذا الفرع، 2منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

وبسبب خوف له ما يبرره  1351كانون الثاني/يناير  1شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 

رائه انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آ من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو

السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك 

البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك 

 البلد. ، أن يعود إلي ذلكبسبب ذلك الخوفالأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد 

فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل 

من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف  جنسيتها. ولا يعتبر محروماا 

 (1)التي يحمل جنسيتها".لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان ما له ما يبرره، 

في حالتين، الأولى إذا خرج من الدولة التي ن الاتفاقية اعتبرت الشخص لاجئ أوعليه، نجد 

بالتالي و يرتبط فيها بجنسيته والثانية اذا كان عديم الجنسية وخرج من الدولة التي يرتبط فيها بإقامته، 

طبق على اللاجئين في حالات اللجوء الأخرى فهي فإن صفة اللاجئ استناداا لهذه الاتفاقية لا تن

وذلك  ؛وغيرها من حالات اللجوء الدبلوماسيانحصرت فقط في حالتين، فلم تشمل مثلا حالة اللجوء 

ن كانوا موجودين داخل السفارة أو القنصلية الأجنبية إلا أنهم مع ذلك لم  لأنهم م دولتهم يغادروا إقليوا 

                                                           
 .1351/أ( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1المادة ) (1)
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نما على أساس من ليس لديه دولة، ، وبذلك لم يؤسس مفهالأصلية وم اللاجئ على قاعدة الجنسية، وا 

 (1).يس لديه الحماية،بغض النظر إن كان يملك جنسية أم لا ول

 وكذلك فالاتفاقية ربطت اللاجئ بحد زمني، فهي لا تعترف بحالات اللجوء التي قد تحصل

ي وقعت قبل هذا التاريخ حيث ، ومن ثم بينت ما هي الاحداث الت1351تاريخ كانون الثاني  بعد

"لأغراض هذه الاتفاقية يجب أن تفهم عبارة أحداث وقعت ( في الفقرة الثانية انه 1جاء في المادة )

 أنها تعني: 1351قبل الأول من كانون الثاني 

 / كانون الثاني.1وقعت في أوروبا قبل  أحداث-أ

 أحداث وقعت في أوروبا أو غيرها قبل. أو-ب

الثاني وعلى كل دولة متعاقدة أن تعلن وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصادق عليها أو تنضم  كانون-ج

وعليه،  ".اقيةالاتف لها بأي من هذين المعنيين ستأخذ على صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه

قعت و ن الشخص لاجئ إذا أحد زمني وليس مكاني، فهي اعتبرت الاحداث ب تن الاتفاقية قيدأنجد 

 .(2)ك الأحداث داخل أوروبا أو خارجهاكانت تلسواء  1351كانون الأول تاريخ قبل الاحداث 

تحديد همية لمر في غاية الأأريف وبيان مفهوم اللجوء واللاجئ إن تعوبناء على ما تقدم، ف

الذي  ن الشخصأة اكتساب الشخص صفة اللاجئ، حيث الحماية القانونية وحدودها وشروطها وكيفي

تنطبق عليه شروط اللجوء في ظروف معينة قد لا تنطبق عليه صفة اللجوء في ظروف أخرى، فصفة 

حكام الدولي ومن خلال وضع القواعد والأاللاجئ تنطبق على الأشخاص الذين تدخل المجتمع 

                                                           
 .31أمر الله، برهان، مرجع سابق، ص (1)
 .1351الثانية من المادة الأولى، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام  الفقرة (2)
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يجاد حلول لمشاكلهم المتمثلة بالاضطهاد  يتعرضون  الذينالقانونية اللازمة لضمان احترام حقوقهم وا 

 له.

 ن يتعرض للاضطهادأسي لاكتساب الشخص صفة اللاجئ هو وعليه، فإن المعيار الأسا

حماية  حكام القانونية التي تضمنلوضع الأ و الدولة المقيم فيها، لذلك سعت الدول جاهداا أفي دولته 

برام اتفاقية إم جهود تلدولية، وكنتيجة لهذه الاللاجئين من الاضطهاد المتعرضين له في الاتفاقيات ا

يف للاجئ بشكل مختلف ، وجاءت هذه الاتفاقية بتعر 1351الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين في عام 

ن يكون أر الخوف المتكون لدى الشخص بشرط ن صفة اللجوء تقوم على أساس شعو أحيث اعتبرت 

جعل ور بالخوف يهذا الشعور شخصي وحال،  وشعور الخوف له الكثير من الأنماط، فليس كل شع

الشخص محل لانطباق صفة اللاجئ عليه، فخوف المجرم من العقاب بسبب ارتكابه جريمة لا يعتبر 

 (1)لاكتساب صفة اللاجئ. مبرراا 

نه لكل فرد الحق في التماس أعلى  1348مي لحقوق الانسان لعام كما جاء في الإعلان العال

حق ينشأ بمجرد تعرض الشخص إلى اضطهاد  ملجأ إلى دول أخرى خلاصا من الاضطهاد، فاللجوء

اللجوء  يعرف القانون الدوليوهنا يطلق على هذا الشخص لاجئ، حيث في حرياته وحقوقه الأساسية، 

بأنه هروب الأشخاص من أماكن الخطر المحدق بهم بسبب الصراعات المسلحة إلى أماكن أو دول 

 (2)أو هيئات يتوافر بها الأمان والحماية.

                                                           
يوليو/ تموز  11المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مقال لاجئ ام مهاجر، ايهما الاصح، النشرة الالكترونية  (1)

 .1، ص2816
، 71مجلة القانون والاعمال، عدد (، حماية اللاجئين في القانون الدولي، بحث منشور،2821العايب، خير الدين ) (2)

 .42ص
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صفة اللجوء تتغير وفقا للظروف المحيطة، فإن الحماية القانونية للاجئين وما يتمتعوا ن أوبما 

به من حقوق وواجبات وامتيازات جاءت ضمن اتفاقيات دولية واقليمية لتحديدها، حيث تنفرد كل 

اتفاقية بتحديد مفهوم اللاجئ وفقا للظروف المحيطة، بالتالي فإن مفهوم اللاجئ يختلف فيما بين 

ن اتفاقية ألا إلى ابرامها، إختلاف الظروف المحيطة التي أدت لا تفاقيات الدولية والاقليمية نظراا الا

والبروتوكولات المعدلة لها تعتبر الأساس القانوني الدولي  1351الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 

 (1)للاجئين.

عرفت  هم الاتفاقيات التيأ، ومن الدولية والإقليمية اللاجئولقد عرفت العديد من الاتفاقيات 

، حيث عرفت اللاجئ بأنه "كل من 1351اللاجئ هي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 

، وبسبب خوف له ما يبرره 1351وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 

سبب تمائه الى فئة اجتماعية معينة بمن التعرض لاضطهاده بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو ان

د ك البلو لا يرغب في حماية ذلأي يحمل جنسيتها دولة ولا يستطيع آرائه السياسية خارج البلاد الت

 يرغب و لاأبلد اقامته السابقة ولا يستطيع  و كل من لا جنسية له وهو خارجأبسبب هذا الخوف 

 .(2)/أ( من الاتفاقية1( من المادة )2في البند )وذلك  بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد"

ن الاتفاقية وضعت نطاقاا زمنياا لتاريخ اللجوء، أي أن أومن المآخذ على هذا التعريف، 

لا يدخل ضمن نطاق الاتفاقية وبالتالي لا تنطبق  1351لب اللجوء قبل تاريخ يناير االشخص ط

هم نها دولية كانت تخاطب فئات محددة و أ، فإن هذه الاتفاقية وبالرغم من عليه صفة اللاجئ، وعليه

شعوب أوروبا الذين تضرروا من الحرب العالمية الثانية، ولهذا فان تعريف اللاجئ بموجب هذه 

                                                           
(، تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مولود معمري 2814حورية، أيت قاسي ) (1)

 .15تيزي مورو، الجزائر، ص
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق اللاجئين لعام 2( البند )1المادة ) (2)
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الاتفاقية كان وفقاا للمفاهيم الأوروبية لغاية العثور على حل لمشاكل اللاجئين في أوروبا الذين تضرروا 

ظروف المحيطة لن تعريف اللاجئ وفقا لهذه الاتفاقية كان نتيجة لأالحرب العالمية الثانية أي  تيجةن

ن الأساس التي تقوم عليه هذه الاتفاقية بتعريف اللاجئ هو الخوف من الاضطهاد، أبإبرامها، وكذلك، 

د دفهو يتصف بالقصور كونه يحدد صفة اللاجئ بالشخص الذي يخشى من الاضطهاد فقط مع تع

 (1)الأسباب التي دعت للجوء.

سع لى تطوير المفهوم التقليدي للاجئ بحيث يتإم شمول هذه الاتفاقية سعت الدول لعد اا ونظر 

ن أو شعوب محددة، حيث أليس مناطق جغرافية معينة، ليشمل اللاجئين في كافة انحاء العالم و 

ل دودية المفهوم الوارد للاجئين في ظالكثير من الأشخاص تشردوا ولم يلقوا الحماية اللازمة جراء مح

ليوسع من مفهوم اللاجئ ويحقق الحماية الحقيقية له بغض  1367هذه الاتفاقية، فجاء بروتوكول عام 

دول ن الأ، حيث جاء في ديباجة البروتوكول شمل وأعمأحيث يكون النظر عن الظروف المحيطة، ب

( من المادة 2ن التعريف الوارد في البند )أتبار والبروتوكول تأخذ بعين الاعالأطراف في الاتفاقية 

صبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل كانون أاقية لا يشمل فقط الأشخاص الذين ( من الاتف1)

وانما أي حالات لجوء جديدة قد ظهرت بعد ذلك التاريخ ينطبق عليها أيضا ذات  1351الثاني عام 

ت ليتساوى الوضع بين جميع اللاجئين، وعليه أصبح التعريف بغض النظر عن تاريخ وقوعها ولذك

وحدة واحدة معترف بها بشكل واسع كأداة  1367والبروتوكول المعدل لها عام  1351اتفاقية عام 

 (2)تحتل مكانة محورية في النظام الدولي لحماية اللاجئين.

                                                           
، عمان، 1(، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2882خضر عبد الكريم) علوان، (1)

 .34الأردن، ص
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ  (2)

 .12، ص1332بوضع اللاجئين، جنيف،  الخاصة 1367وبروتوكول  1351بمقتضى اتفاقية 
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 1351م لعاوكنتيجة للقصور الشديد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق اللاجئين 

فيما يتعلق بوضع تعريف واضح للاجئ، كان هناك العديد من  1367والبروتوكول المحلق بها لعام 

المحاولات الإقليمية التي تهدف إلى تحديد وصياغة تعريفات أكثر شمولية لتحديد صفة اللاجئ لتكون 

ؤون به اتفاقية ش نابعة من الظروف التي يتعرض لها الإقليم، ومن بين تلك المحاولات ما قامت

جة تزايد ( نتيفريقي حالياا مة الوحدة الإفريقية )الاتحاد الإالتي ابرمتها منظ 1363اللاجئين في عام 

ة يمن النزاعات المسلحة والحروب الداخلية والطائفية، وناقشت الاتفاق أعداد اللاجئين في إفريقيا هروباا 

م ومبادئ حكاأللاجئ مستندة على  تعريفاا فريقيا، حيث وضعت إالأوضاع الخاصة باللاجئين في 

والبروتوكول الملحق بها، لكنها أضافت عليها بعض 1351اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 

 (1)ما يتفق مع الظروف السياسية التي تمر بها دول القارة.

بأنه" كل  اللاجئ 1363حيث عرفت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لشؤون اللاجئين لعام 

شخص يتواجد خارج بلاده خوفاا من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو بسبب 

وف هذا الخر أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة، بسبب الرأي السياسي، ويكون غير قاد

كونه و يكون غير قادر بسبب عدم حمله لجنسية،  فادة من حماية تلك الدولة، أوالاست من غير راغب

خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه الأحداث أن يعود إليها، وكذلك ينطبق مصطلح 

على كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو  لاجئ

يته من جنسهيمنة أجنبية أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد منشأه أو 

 (2)أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشأه أو جنسيته".

                                                           
، الجزائر، 1(، اللجوء السياسي في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط2817العيدي، جمال فورار) (1)

 .33ص
 .1363( من اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 1المادة ) (2)
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لظروف ل في تعريف اللاجئ نظراا  ن هذه الاتفاقية توسعت كثيراا أومن هذا التعريف، نجد 

فريقيا من نزاعات وصراعات مسلحة في تلك الفترة، حيث أبرزت إسياسية التي كانت تمر بها قارة ال

غيرها من الاتفاقيات السابقة، فقد ذكرت أن اللاجئ هو من يجبر على ترك بلده قيمة الوطنية دون 

القانوني  ءنتيجة للهيمنة الخارجية أو نتيجة لاحتلال عسكري، وليس فقط الاضطهاد، كما وفرت الغطا

عتراف باللاجئين نتيجة الكوارث البيئية المختلفة مثل الجفاف أو حدوث المجاعات أو حدوث للإ

 (1)ات أو الزلازل والبراكين.الفيضان

وبذلك اختلفت وتميزت في تعريفها للاجئ عن التعريف الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة 

ن الشخص تنطبق عليه صفة اللاجئ في حال اضطر أ، حيث اعتبرت 1351اللاجئين لعام لحقوق 

شكل تثير الاضطراب بللهرب عبر الحدود نتيجة عدوان خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث 

خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل، وكذلك فهي لم تحدد نطاق زمني معين خلاله يعتبر 

الشخص لاجئ، حيث جاءت هذه الاتفاقية متحررة من القيد الزمني التي نصت عليه اتفاقية الأمم 

 والبروتوكول المحلق بها. 1351المتحدة لعام 

اتسع ليشمل  1363فريقية لعام لاتفاقية منظمة الوحدة الإ وفقاا  وعليه، فان تعريف اللاجئ

حالة العدوان والاحتلال الخارجي والسيطرة الأجنبية والأحداث المخلة بالنظام العام، وبذلك يكون 

حاء العام، حيث تم التعامل مع مشكلة اللاجئين بأنها مشكلة غير مؤقتة وليست أنناسب لكافة مت

ي جميع نحاء العالم وفأوانما هي ظاهرة تتسع لتشمل كافة نة وفي زمن معين، مقتصرة على فئة معي

الأزمنة، بل هي ظاهرة سيتأثر بها العالم ويجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب كل دولة 

                                                           
، 1لدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الثاني، دار الشروق، ط(، الوثائق ا2883بسيوني، محمود شريف) (1)

 .126القاهرة، مصر، ص
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دي ولأسباب ر تستضيف جموع اللاجئين وهذه التدفقات والهجرات أيضاا فبعد أن كان اللجوء بشكل ف

كان بأعداد قليلة لا تذكر، وهذا يقودنا إلى ضرورة تطور النظام القانوني الدولي الذي كما و  فكرية،

 (1)التزم بحماية اللاجئين.

وفيما يتعلق بالمواثيق الأوروبية التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص اللاجئين، 

د أكثر دقة هذا التحدينما اكتفت بتحديد صفة اللاجئ، وكان ا  للاجئ، و  خاصاا  فهي لم تضع تعريفاا 

 1351وشمول من التعريفات التي تم ذكرها سابقا في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لعام 

، حيث نص وصفها على الوسائل 1363ومن اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 

 (2)التي يتعامل بها اللاجئين.

نظيم قر الاتفاقية العربية لتأمجلس جامعة الدول العربية ن أوعلى صعيد الوطن العربي، نجد 

و أ. كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته 1، والتي عرفت اللاجئ بأنه "1334أوضاع اللاجئين لعام 

هد من ن يضطأيم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة عتيادية في حالة كونه عدمقر اقامته الإخارج 

ن يعود أو أن يستظل بحماية ذلك البلد ألى فئة اجتماعية إمائه نتإو أو جنسيته أو دينه أجل عرقه ا

 ليه.إ

. كل شخص يلتجئ مضطراا إلى بلد غير بلده الأصلي، أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب 2

العدوان المسلط على ذلك البلد، أو لاحتلاله، أو السيطرة الاجنبية عليه، أو لوقوع كوارث طبيعية، أو 

 (3)عليها إخلال بالنظام العام في كامل البلاد، أو في جزء منها".أحداث جسيمة ترتب 

                                                           
 .133بسيوني، محمود شريف، مرجع سابق، ص (1)
 .31امر الله، برهان، مرجع سابق، ص (2)
 .1334( من الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين لعام 1المادة ) (3)
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نه التعريف الأنسب لحالة اللاجئين، فهو أكثر دقة أء على هذا التعريف، ترى الباحثة وبنا

ووضوح وشمول فهو يشمل كافة الأسباب المتوقعة وكافة الحالات التي تستدعي اللجوء، سواء كان 

 حداثأو أو كوراث طبيعية أو احتلال أو حرب أو عدوان أاب سياسية و لأسبأمن الاضطهاد  خوفاا 

 تؤثر بالنظام العام وتخل به.

اع ن التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لتنظيم أوضأعلى كافة ما تقدم، ترى الباحثة  وبناء

للاجئ، ا عم والأكثر شمولية في بيان وتحديد مفهوم وصفةيعتبر التعريف الأ 1334جئين لعام اللا

ه شمل حالات لأن فهو اختلف عن التعريف الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين نظراا 

فق مع التعريف نه يتأام العام ولم يتحدد بقيد زمني، و الحرب والعدوان والكوارث الطبيعية والاخلال بالنظ

 الحالات التي تعتبر لجوء.في  1363فريقية لعام جاءت به اتفاقية منظمة الوحدة الإالذي 

ن هناك مصطلحات أخرى يخلط البعض بينها ألى إدر الإشارة في صدد تعريف اللاجئ وتج

مر مختلف ن الأألا إنها ذات المعنى، أون وبين مصطلح اللاجئ، وهي المهاجر والنازح ويعتقد

سين حياته بل لتح فالمهاجر هو "شخص يختار الانتقال ليس إلى تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت،

ل التعليم أو لم شمل العائلة أو بشكل أساسي من خلال إيجاد العمل أو في بعض الحالات من أج

سباب أخرى وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان لا يواجه المهاجرون أ

 الحصول على الحماية منمثل هذه العوائق للعودة فإذا اختاروا العودة إلى الوطن سيستمرون في 

 (1)حكومتهم".

                                                           
يوليو/ تموز  11المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مقال لاجئ ام مهاجر، ايهما الاصح، النشرة الالكترونية  (1)

 .2، ص2816
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تعامل ن الأول يتم الأالواضح بين اللاجئ والمهاجر، اذ ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق 

معه على أساس قواعد الحماية الدولية والوطنية المتعلقة باللاجئين، وكذلك فان اللاجئ يحتاج الى 

ما المهاجر أم يخرج من دولته بإرادته الحرة، و لحماية دولية له نتيجة للاضطهاد الذي يتعرض له فه

ن المهاجر يقوم أعلقة بشؤون الهجرة واجراءاتها، و يتم التعامل معه وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة المت

 بطلب الهجرة بإرادة حرة واعية بهدف حصوله على مزايا أخرى وليس خوفا من الاضطهاد.

لأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا للهرب، أو ترك ما النازح فهو " الشخص أو مجموعة اأ

ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتمدة بسبب النزاع المسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات حقوق 

الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان، أو لتفادي أثار هذه الأوضاع ولكنهم لم يعبروا 

 (1)الحدود الدولية المعروفة للدولة".

نما يتم ا  اتفاقيات دولية خاصة بالنازحين و نه ليس هناك أد الحديث عن النازحين، نجد وعن

حمايتهم بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، فالقانون 

ن هم منعميانالدولي الإنساني حريص كل الحرص على بقاء المواطنين في أماكن تواجدهم وسك

كان النزوح يشكل لهم الأمان والبعد عن القهر والاضطهاد في حال  ن وفي استقرار دائمالأماب

والحروب، فالقانون الدولي الإنساني يحظر العقاب الجماعي للسكان المدنيين ويضمن الإغاثة للاجئين 

دوية لأوالنازحين في حالات النزاع المسلح ويجب على أطراف النزاع تسهيل توفير مواد الإغاثة مثل ا

والمواد الغذائية والبطانيات والخيم، فلا سبيل إلى منع تدفق اللاجئين والنازحين إلا من خلال احترام 

                                                           
(، المركز القانوني للاجئين في دولة اللجوء" الحالة السورية نموذجا"، 2814جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف) (1)

 .6الشرق الأوسط، الأردن، صرسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة 



22 
 

قواعد النزاعات المسلحة، كما أنه لا يمكن حماية السكان إذا اضطروا لترك ديارهم إلا إذا كان هناك 

 (1)امتثال للقانون الدولي الإنساني.

يجة لى دولة أخرى نتإن النازح يخرج من دولته أن النازح يختلف عن اللاجئ في إوعليه، ف

عرافها أصلية و لكنه يبقى ملزم بقوانين دولته الأو النزاعات أفه من عدم الاستقرار بسبب الحرب خو 

طهاد خرج من دولته نتيجة للاضما اللاجئ فهو أيتمتع بها تكون ضمن حدود معينة، فالحماية التي 

ل الحصول على الحماية من قبل المجتمع الدولي وهذه الحماية غير محددة بنطاق معين جأمن 

فمجرد تحقق شروط اللجوء سيتمتع بالحماية اللازمة، وسنقوم في المطلب التالي ببيان هذه الشروط 

 .1351وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

 

 المطلب الثاني

 شروط اللجوء

ن استيفاء أن تتوفر فيه شروط معينة، حيث أتتحقق صفة اللاجئ في الشخص يجب  لكي

صفة لاجئ بما له من مركز  اكتسابمراحل  مرحلة منشروط اللجوء والطلب المقدم لغايات اللجوء 

ه والشخص الذي يقوم بطلب اللجوء هو الذي خرج من دولت، هامتيازاته و التزاماتو قانوني يكفل حقوقه 

لى الحماية الدولية من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إمن الاضطهاد للسعي  خوفاا و  مضطراا 

العليا  فيطلب اللجوء من المفوضيةالتابعة للأمم المتحدة، واذا لم يأخذ الموافقة بالاعتراف به كلاجئ 

 سمي.حتى يحصل على الموافقة بشكل ر  جوءلطالب لمتحدة وفي هذه المرحلة هو للأمم ا

                                                           
 .2اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير اللجنة الدولية، اللاجئين والنازحين، ص (1)
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ولة من داللا بد من توافر شروط معينة لكي تتمكن وحتى يكتسب الشخص صفة اللاجئ 

لقانون قواعد اكافة الحقوق والامتيازات ضمن الحق في أن يلجأ إليها، وبالتالي توفر له إعطائه 

 كان اللجوء اإذن تكون مبنية على أساس قانوني سليم، لأنه أاللاجئ يجب  ةن اكتساب صفإفالدولي، 

، ةلى الطرد من هذه الدولإ الشخص هذا تم إعطائه للشخص بشكل غير قانوني فسوف يعرض قد

ن تتوافر في الشخص لكي يكتسب صفة لاجئ، وسنوردها أه لابد من بيان الشروط التي يجب وعلي

 :تباعاا 

 قامته المعتاد:إو خارج بلد أ خارج إقليم دولته الأصلية طالب اللجوء أن يكون أولا:

اللاجئ أن يكون خارجا من دولته الأصلية الذي يحمل جنسيتها، أو أن يكون  يشترط في

سي ن الشرط الرئيأوجد استثناءات على هذا الشرط أي خارج الدول التي اعتاد الإقامة فيها، ولا ت

ولته ن يتعدى نطاق دأشخص بالحماية الدولية كلاجئ يجب لاكتساب صفة اللجوء ولكي يتمتع ال

جب عليه أن يكون خارج نطاق دولته أو خارج نطاق الدولة المقيم بها إقامة دائمة، الأصلي، لذا يتو 

نه خرج أت ن يثبأواذا كان عديم الجنسية عليه  ،نه خرج من دولته التي يحمل جنسيتهاأثبت وأن ي

 (1)من خلال الوثائق والمستندات والبيانات بشتى أشكالها وأنواعها. من الدولة التي يقيم فيها وذلك

والتي  (2)(2/أ/1هذا الشرط اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المادة ) على وتؤكد

خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية  ... نصت على"

                                                           
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديد وضع اللاجئ، دليل القانون الدولي للاجئين، مركز  (1)

 .26، ص2881الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 
 .1351( من اتفاقيم الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 2/أ/1المادة ) (2)
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لك تذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل 

 الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد....".

نتيجة تعرضه  خروج الشخص من دولته مسألة نأى لإتجدر الإشارة في هذا الصدد و 

قليم في المنطقة أو الإ لكل الدولة، فقد يكون الاضطهاد واقعاا  ةشامل كونتن أللاضطهاد لا يشترط 

لا يمكن رفض طلب اللاجئ من  وهناأو الطائفة أو العرق الذي ينحدر منه اللاجئ أو يسكن فيه، 

ن بالموت أو الاضطهاد، ولا يمك الحصول على حقه في طلب اللجوء، حيث أنه يكون بالفعل مهدداا 

 وكذلك قد يكون، من في مكان آخر من دولتهآلى ملجأ رفض طلبه بحجة أنه يمكنه الحصول ع

ه دص خارج دولته وقامت الأسباب التي تسمح له باكتساب صفة اللجوء بالرغم من عدم تواجالشخ

 (1).صفة اللجوء أن يكتسب ي دولته هنا أيضا يحق لهف

 :غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية أن يكون طالب اللجوء ثانيا:

ا التي سوف يتمتع به ن الحماية الدوليةأط يعتبر أساس عملية اللجوء، حيث وهذا الشر 

العدوان  وأحالة الحرب و خوفه نتيجة أخوفه من تعرضه للاضطهاد  الشخص اللاجئ تكون نتيجة

كان الشخص طالب اللجوء متمتع بالحماية  إذاو الكوارث الطبيعية وغيرها من الحالات، وبالتالي أ

لأن  ،من قبل دولته وغير معرض لأي شكل من أشكال الخوف والاضطهاد فلا يحق له طلب اللجوء

أساس الحماية الدولية للاجئين هو وجود الاضطهاد والظلم والقسوة وتقييد الحريات في دولته الأصلية 

 (2)ذلك.فيقوم بطلب اللجوء والحماية الدولية نتيجة ل

                                                           
(، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين، رسالة ماجستير، جامعة 2816بديوي، بلال حميد حسن ) (1)

 .37الشرق الأوسط، عمان، الأردن، ص
للاجئين في ظل القانون الدولي، بحث منشور، المركز الديمقراطي، دراسة (، الحماية القانونية 2815مراد، امينة ) (2)

 .2تحليلية، القاهرة، مصر، ص
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 طلب اللجوء من دولةن قيام أي شخص بفإللاجئين الحماية الدولية  هوفالهدف الأساسي 

الأصل في الحماية هي الدولة الأصلية للشخص  نأبالرغم من ، جائز أخرى غير الدولة الأصلية له

مايته حن ولكن في حالة عجز تلك الدولة ع ن تحمي شعبها،أفكل دولة يجب عليها  طالب اللجوء،

أن يكون طالب اللجوء غير قادر على الاستفادة من  فهنا يجب، طهادهاضأو كانت هي نفسها تقوم ب

حماية الدولة الأساسية له لظروف خارجة عن إرادته، مثل حروب أهلية أو دولية، أو حدوث أي نوع 

ا ما ودة بداخلهمن أنواع الاضطرابات الخطيرة التي تجعل الدولة في حالة عدم توازن للقوى الموج

كون الشخص الذي يطلب اللجوء هو ن يأو أ لأشخاص أو المواطنين غير متوافرة،يجعل حماية ا

نفسه غير راغب في الاستفادة من حماية دولته الأصلية لسبب أو لآخر مثل أن يكون لديه مخاوف 

 (1)مبررة من التعرض للاضطهاد عند بقائه في دولته الأصلية.

 سباب معقولة تبرره:أهاد قائم على من الاضط طالب اللجوء فخو ثالثا: أن يكون 

و الحالات التي تعتبر من حالات اللجوء، والتي وردت في الاتفاقيات أالأسباب  ذكرنا سابقاا 

حيث يجب أن يكون خوف الشخص من التعرض له راجعاا إلى أسباب محددة الدولية والإقليمية، 

 لخوف منالأشخاص الذين ليس لديهم أسباب معينة لحصراا فلا ينطبق وصف اللاجئ على 

والاتفاقيات  1367والبروتوكول اللاحق بها لعام  1351فقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة الاضطهاد، 

 تؤدي إلى اعتبار الشخص لاجئاا، فاذا توافرت الخاصة باللاجئين أسباب الاضطهاد التيالإقليمية 

هذا الشرط متحقق، واذا لم تتوفر نعود هنا لمصطلح مهاجر  هذه الأسباب لدى طالب اللجوء كان

وليس لاجئ وهناك يتوجب على هذا الشخص بدل من تقديم طلب للجوء تقديم طلب للهجرة تحكمه 

 التشريعات الداخلية للدولة المعنية.

                                                           
 .113امر الله، برهان، مرجع سابق، ص (1)
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هذه الأسباب هي بحيث أن  ن يكون راجع لأسباب معقولةأالخوف من الاضطهاد يجب ف

من  قريبحث عن بديل أمن يستالشخص القيام بعملية اللجوء وطلب الحماية الدولية ل التي دفعت من

أو  وجه معين،بسبب ت خلاله ويحافظ على نفسه وأهله، نتيجة التهديد الواضح الذي يقع على حياته

اقية اءت به اتفلما ج وذلك سنداا  ن يثبت ذلك الخطر الذي يهددهأويجب  أو ردة فعل مؤثرة موقف،

 (1).ن يكون سببه معقول مبني على خوف جديأيجب  بحيث 1351عام 

، وجود الخوف لدى الشخص طالب اللجوء توفر عنصرين لإثباتن الاتفاقية اشترطت أونجد 

، والعنصر الموضوعي يتمثل في الدلائل والظروف الخارجية عنصر موضوعي وعنصر شخصيوهما 

ذلك بتقييم هذه الظروف للتأكد من انطباق صفة المحيطة التي تبرر الخوف، ويمكن اثبات حدوث 

ر معه طحدوث الخوف الذي يضما العنصر الشخصي يتمثل بأب اللجوء، اللاجئ على الشخص طال

لى الظروف المحيطة، إيتم التأكد من هذا الامر بالنظر ، وكذلك اللاجئ إلى الهروب من دولته

، ائمان التهديد ما زال قأ، و مستقبلي وليس قديماا و أحالي خوف ال ذاأن يكون هالاتفاقية اشترطت و 

وهنا واذا توافرت بقية الشروط لاكتساب صفة اللجوء فيمكن منحه الشخص طالب اللجوء طلبه 

 (2). باللجوء

ن يكون طالب اللجوء غير مرتكب أي جريمة من الجرائم التي حددتها اتفاقية أيجب رابعا: 

 :1591الأمم المتحدة لعام 

                                                           
 .2مراد، امينة، مرجع سابق، ص (1)
 .28-27المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديد وضع اللاجئ، مرجع سابق، ص (2)
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 1351لعام من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين في البند )و( ( 1لقد جاء في المادة )

اعتبار  لىإشخص توجد بحقه أسباب جدية تدعو  حيث نص على "لا تسري هذا الاتفاقية على أي

 نه:أ

أ. اقترف جريمة بحق السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية كما هو معروف عنها في 

 وثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة احكاما خاصة بمثل هذه الجرائم.ال

 ب. ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ. 

 .(1)"مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة عمالاا أج. ارتكب  

م، وهم من عليهشخاص معينين من انطباق صفة اللجوء أن الاتفاقية استبعدت أجد نوعليه، 

مر المادة أعلاه، وهذا الأ ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغيرها من الجرائم الواردة في

ن هدف المجتمع الدولي من حماية اللاجئين وتحديد مركزهم القانوني وغايته لأ نتيجة طبيعية نظراا 

اص يام بحماية هؤلاء الأشخقالن أالأشخاص وكرامتهم وانسانيتهم، و  هي الحفاظ على حقوق وحريات

 هداف الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.أمر مخالف لمبادئ و أيعتبر 

وبعد ما انتهينا من بيان شروط اكتساب صفة اللجوء، فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة 

 مجتمعة في الشخص طالب اللجوء يكون له الحق في اكتساب صفة اللاجئ والتمتع بكافة الحقوق

 والامتيازات والحماية الدولية.

ن بيان الشروط التي بتوافرها يكتسب الشخص صفة اللجوء لا تكفي ألى إوتجدر الإشارة 

لبيان المفهوم القانوني للجوء، بل يجب بيان الأسباب التي تدفع الشخص لطلب اللجوء، وجاء في 

                                                           
 .1351( البند )و( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1المادة ) (1)
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 هي الخوف والاضطهاد والتمييزهذه الأسباب و  1351اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

عد أهم ي ن الخوفأ، وذكرنا ي السياسيألى فئات اجتماعية معينة والر إنتماء والجنسية والإ والعرق

مكان  لهروب إلىسبب من الأسباب المؤدية إلى اللجوء، والخوف هو حالة نفسية تستدعي اللاجئ ل

التعرض انه ن الفقه ذهب لتعريفه بألا إهاد لم تحدد الاتفاقية تعريف له الاضط امأيشعر فيه بالأمان، 

 (1)والتهديد للحياة والحرية وانتهاكاا لحقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية.

 ، ويكون التمييز في أكثر منكثير من الدول والمجتمعاتمر موجود في الأما التمييز فهو أ

ينة وغيرها طائفة اجتماعية معلى إقوق وفي العرق والدين والانتماء تمييز في التعامل والحشكل فهناك 

مر يولد للشخص شعور بعدم الاستقرار والأمان يدفعه لطلب اللجوء من شكال التمييز، وهذا الأأمن 

نة واسعة قى إدالا هو تمييز العرق بحيثأشد أنواع التمييز و  ،دولته التي يتعرض فيها لهذا التمييز

على الصعيد الدولي بوصفه انتهاكا صارخاا لحقوق الإنسان، لذا فإن التمييز العنصري يعد من أهم 

 (2)أسباب اللجوء.

لى اللجوء أسباب لا يمكن حصرها، وأنها إما تقدم، فان الأسباب التي تؤدي وبناء على كل 

نا، ظروف المحيطة كما ذكر لل نظراا ية عل سبيل المثال في ذلك الوقت وردت في الاتفاقيات الدول

لى ظهور أسباب لجوء جديدة، كطلب إإذا ما تغيرت سوف تؤدي بالنتيجة ن هذه الظروف إوعليه ف

 اللجوء لأسباب متعلقة بالحقوق الجنسية )المثليين( حيث ظهرت هذه الأسباب بشكل حديث نسبياا 

 وكان هناك العديد من حالات طلب اللجوء ترجع لهذه الأسباب.

                                                           
 .3مراد، امينة، مرجع سابق، ص (1)
 .114امر الله، برهان، مرجع سابق، ص (2)
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 نإلى اكتساب صفة اللجوء فإافرت الشروط والأسباب التي تؤدي حول إذا تو ي جميع الأوف

 بالحماية الدولية التي تكسبه الحقوق والامتيازات. سيتمتعء طالب اللجو 

 

 المبحث الثاني

 الحماية الدولية للاجئيننطاق 

 تالعالمية الثانية، وكانلحرب بعد ا جل حماية اللاجئين وتحديداا أمن  ةلقد سعت الدول جاهد

والبروتكول  1351هم الجهود القانونية الدولية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام أ

ددت ؤون اللاجئين، فح، وجاءت هذ الاتفاقية بالعديد من المسائل التي تنظم ش1367الملحق بها لعام 

ن ألا إالشخص لكي يكتسب صفة اللجوء،  ن تتوافر فيأمن هو اللاجئ، وبينت الشروط التي يجب 

نما يمتد ا  لاجئ وشروط اكتسابه صفة اللجوء و حماية اللاجئين لا تقتصر فقط على بيان مفهوم ال

المبادئ الأساسية التي تحكم اللجوء والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اللاجئين نطاق الحماية ليشمل 

حدث في مطلبين، سنتلى إذا المبحث سيتم تقسيم هالملجأ، و ت المترتبة عليهم في دولة والالتزاما

 طلب الأول عن مبادئ اللجوء، وفي المطلب الثاني عن حقوق اللاجئين والتزاماتهم.مال

 

 المطلب الأول

 مبادئ اللجوء
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و أ مبدأ عدم الرد أو عدم الإبعادهناك مبادئ أساسية تحكم الحق في اللجوء، تتمثل في 

أحد الركائز الأساسية لحماية اللاجئ مما مبدأ عدم الرد يعتبر فإن  ومبدأ الحماية المؤقتة، ،عادةالإ

يقوي ويعزز المركز القانوني للاجئ ويظهر الأقاليم التي تكون فيها حياتهم أو حرياتهم معرضة 

م هللخطر بسبب العرق، أو الدين أو الجنسية، أو لكونهم أعضاء في جماعة اجتماعية، أو لآرائ

( والتي 33/1وذلك ما نصت عليه المادة ) السياسية، وسواء تم منحهم رسمياا وضع اللاجئ أم لا

. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى 1 " تنص على

نتمائه احدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 

 إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

. على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن 2

البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي 

 .(1)ع ذلك البلد"الخطورة، خطرا على مجتم

المادة  حيث جاء في 1384تم النص على هذا المبدأ وفقا لاتفاقية منع التعذيب لعام  كذلكو  

"لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )أن ترده( أو أن نه أ( منها على 3)

ي خطر سيكون ف هبأن عتقادالإتسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى 

 .(2)"التعرض للتعذيب

ما في المجتمع الدولي في من المبادئ الأساسية والمستقرة الإعادة وأالرد  يعتبر مبدأ عدمو 

بول قو المساس في حريتها بأ الملجأدولة ن لا يؤثر على سيادة أبشرط  بحماية اللاجئين يتعلق

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 33/1المادة ) (1)
 .1384 معذيب لعا( من اتفاقية منع الت3) المادة (2)
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الحرية في قبول اللاجئ ومنحه الملجأ  داخل حدودها من عدمه، فدولة الملجأ لها كامل اللاجئين

 (3)ا كما لها الحق في رفض ذلك.داخل حدود إقليمه

عدم السماح للاجئ بدخول اقليمها الدولة لها الحق بعدم قبول طلب اللجوء و ن أ وبالرغم من

خر مهلة زمنية للبحث عن بلد آ له مؤقتة وتحددتمنحه حماية  أنن ذلك مشروط بألا إو البقاء فيه أ

( من اتفاقية 31/2وأكدت على ذلك المادة ) (1)اد بحقهالإبع يستقر فيه دون اتخاذ إجراء الطرد أو

. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري 2" والتي نصت على 1351الأمم المتحدة لعام 

تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ  علىمن القيود 

الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك  وعلىأو ريثما يقبلون في بلد آخر. 

 .قبول بلد آخر بدخولهم إليه" علىكل التسهيلات الضرورية ليحصلوا 

لى إعدم اعادتهم  من خلال الإعادة يعمل على توفير الحماية للاجئينوعليه، فان مبدأ عدم 

ن لى الدولة التي خرج منها تكو إى حياتهم، فاذا تم إعادة اللاجئ الدولة التي فيها خطر وتهديد عل

  (2).اللجوء في كل حالاتالمبدأ  هذايطبق و ، ومعرض للاضطهاد حياته مهددة بالخطر

مدى انطباق مبدأ عدم الإعادة على اللاجئين، أي هل يطبق على  لىإوتجدر الإشارة هنا 

م أيضا على اللاجئين الموجودين على الحدود مع دولتهم أن الموجودين في دولة الملجأ فقط اللاجئي

( 33/1حول هذا الامر فذهب رأي للقول بأن ما جاءت به المادة ) الاختلاف الفقهيوقد ثار الاصلية، 

                                                           
، 1(، الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي، دار وائل للنشر، ط2815الطالباني، ضحى نشأت ) (3)

 .54عمان، الأردن، ص
(، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة النهرين، 2815أمانة، رشا سلام ) (1)

 .52صالعراق، 
 .6السيد، رشاد، مرجع سابق، ص (2)
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المعنى الواسع أي ينطبق على كافة بالخاصة بوضع اللاجئين  1351 المتحدة لعاممن اتفاقية الأمم 

ما الرأي الاخر لم يتوسع أ ،(3)ليم الدولة أو خارجها عند الحدودسواء كانوا موجودين داخل إق اللاجئين

يقتصر على اللاجئين الموجودين فعلاا ن عدم الإعادة أ( ومن وجهة نظرهم 33/1ر المادة )في تفسي

ن الدول تشدد في منح تأشيرات أ، ويؤيد وجهة الرأي هذه لموجودين على الحدودداخل اقليمها دون ا

 (1).الدخول، وتفرض غرامات مالية على شركات الطيران التي تنقل اللاجئين الغير قانونين

لاتفاقية لأسباب ( من ا33/1نه لابد من الاخذ بالمعنى الواسع لنص المادة )أوترى الباحثة 

ن هذه الاتفاقية جاءت من الأساس لحماية اللاجئين فكيف يمكن تصور تطبيقها أتعددة، أولهما م

ن أو ن كافة اللاجئين يتمتعون بالحماية القانونية اللازمة، أبعض اللاجئين دون غيرهم، فالأصل على 

هذا و  ن الحماية تسري على لاجئين معينين دون غيرهمأبالمعنى الضيق لنص المادة يعني  خذالأ

 كلام يتنافى مع الغاية منها.

 م لا كان سببه الخوفأسواء كان بطريقة قانونية مشروعة ن دخول اللاجئين لدولة الملجأ إ

من الاضطهاد لذلك يتوجب على الدولة الملجأ استقبال هؤلاء الأشخاص وعدم اعادتهم الى  وهرباا 

ونية وهذا وضاعهم القانأوا بتدبير شؤونهم و معينة لكي يقمالدولة التي خرجوا منها ومنحهم مدة زمنية 

. 1 ( بفقرتيها والتي نصت على "31في المادة ) 1351عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام  تما اكد

تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على 

 دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه

، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء 1أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 

                                                           
 .72امانة، رشا سلام، مرجع سابق، ص (3)
 .73المرجع ذاته، ص (1)
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. تمتنع الدول المتعاقدة عن 2 وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني.

تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي فرض غير الضروري من القيود على 

وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين 

 .(1)مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه"

، يجب على الدولة الملجأ إعطاء هؤلاء اللاجئين مهلة معقولة لكي وبناء على هذا النص

رض ن تقوم الدولة الملجأ بفأول في دولة أخرى، وكذلك لا يجوز يتمكنوا خلالها من الحصول على قب

ن أهمية الحماية اللازمة والتي يجب عقوبات عليهم نتيجة دخولهم بشكل غير قانوني، وهذا يؤكد أ

 نتيجة خروجهم من بلدهم الأصلي خوفا من التعرض للاضطهاد. يتمتع بها اللاجئين

ن مبدأ عدم الإعادة ينطبق ويسري على كافة اللاجئين سواء كانوا حاصلين وترى الباحثة أ

ي فمام الأشخاص أن ذلك أيضا يفتح واسع المجال ألا إلا،  أميقة قانونية على صفة اللجوء بطر 

ون هناك أسباب جدية تستدعي ذلك، وهنا تأتي أهمية المهلة كن تأالخروج من دولتهم الاصلية دون 

باب وجود أسمن  ففي خلال هذه المدة تقوم دولة الملجأ أيضا بالتأكد ؛التي ستمنحها دولة الملجأ

و بإحالة هؤلاء الأشخاص على مكتب المفوضية الخاصة أية سواء من تلقاء نفسها اللجوء الجد

 لى الدولة التي خرجوا منها.إحق لدولة الملجأ إعادة اللاجئين ي ، ففي جميع الأحوال لاباللاجئين

لكن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى الزامية دولة الملجأ بمبدأ عدم الإعادة؟ أي هل هي 

ا على هذ وللإجابة ن لها كامل الحرية في الاخذ بالمبدأ من عدمه؟أم أإعادة اللاجئين  ملزمة بعدم

                                                           
 .1351( من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 31المادة ) (1)
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فذهب رأي للقول بأن الدول الأطراف حول مدى الزامية مبدأ عدم الإعادة، السؤال، ثار جدل فقهي 

 (2).فقط الملزمون بمبدأ عدم الإعادة في الاتفاقية هم

ما الرأي الاخر وهو الغالب، فأصحابه اعتبروا أن مبدأ عدم الإعادة ملزم لجميع الدول سواء أ

ح ن مبدأ عدم الإعادة أصبأتند أصحاب هذا الرأي في ذلك على م لا، ويسأفي الاتفاقية  اكانت طرف

ولية فهو مبدأ استقرت عليه كافة الاتفاقيات الدقاعدة عرفية ملزمة يتوجب على جميع الدول احترامها، 

 (1).والإقليمية التي تتعلق بحماية اللاجئين

اقيات ويتفق مع الاتفن ما اخذ به الراي الثاني هو الأقرب والانسب للمنطق أوترى الباحثة 

 1351عام ل التي جاءت لحماية اللاجئين، وتحديدا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين

 م لا.أول سواء كانت طرفا في الاتفاقية بالتالي فهو ملزم لكافة الد

( RES/A/51/75تأييدا لذلك ما جاءت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم )و 

م بمبدأ عد ةن جميع الدول ملزمأفي دورتها العادية الثانية والخمسين على ( 12/2/1337بتاريخ )

تؤكد من جديد أن لكل شخص دون تمييز من أي نوع الحق في "  حيث جاء في القرارالاعادة، 

ساند ت التماس اللجوء والتمتع به في البلدان الأخرى هرباا من الاضطهاد، وتطلب إلى جميع الدول أن

اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين وأن تكفل التقيد بدقة بالمبدأ الأساسي 

 (2)دة ".المتعلق بعدم الإعا

                                                           
 .264القاهرة، مصر، ص(، الحماية الدولية لطالبي اللجوء، دار النهضة العربية، 2884هلسا، ايمن اديب سلامة ) (2)
(، مشكلات اللاجئين وسبل معالجتها، بحث منشور، كلية العلوم الاستراتيجية، جامعة 2811دراجي، إبراهيم ) (1)

 .13نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص
 .1337والخمسون لعام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات الجمعية العامة في الدورة العادية الثانية موقع  (2)
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ن مبدأ عدم الإعادة يعد من المبادئ الأساسية والملزمة أوبناء على ما تقدم، ترى الباحثة 

لأمم المتحدة ية الى اتفاقإذلك وبالرجوع و  ، عليهستثناءات بعض الا لكن هناكو التي تحكم اللجوء، 

نه "لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ أ( نصت على 33/2ن المادة )أنجد  1351لعام 

نظراا لسبق  -تتوافر فيه دواع معقولة لاعتباره خطراا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل 

 (1)خطراا على مجتمع ذلك البلد". - اا استثنائي الخطورةصدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرم

ولة الملجأ تيح للداستثناء واضح على مبدأ عدم الإعادة يهناك ن أويتبين لنا من هذه الفقرة، 

 فاقيةت الاتحصر هذا الاستثناء مقيد بشروط معينة، حيث إلا أن لى دولته الأصل، إإعادة اللاجئ 

عادة اللاجئتفعيل هذا الاستثناء و  الأسباب التي يتم بموجبها الملجأ  بأن تكون متعلقة بأمن الدولة ا 

أن يكون اللاجئ ارتكب جريمة تشكل خطر على الدولة الملجأ، ولم أو فيها النظام العام أو  وسيادتها

ف ختلالا و نظامها العام وذلك نظراا أو سيادتها أال التي تعتبر ماسة بأمن الدولة تحدد الاتفاقية الأفع

يادتها و سأمنها أيوثر على تحدد اذا كان قبول اللاجئ  لى أخرى، فكل دولةإهذه المفاهيم من دولة 

 (2)التهديد.خطورة خوفاا من ا العام وتقوم بإعادة و نظامهأ

 صلة مباشرة ن يكون هناكألى دولة الأصل يجب إتقوم دولة الملجأ بإعادة اللاجئ ولكي 

ل تطبيق فالأص، دولة الملجأ وبين التهديد الذي تتعرض له هذه الدولةبين وجود اللاجئ في إقليم 

لملجأ من دولة اأوجوده خطر على شكل لا إذا إللحماية التي يتمتع بها اللاجئ  مبدأ عدم الإعادة نظراا 

ر طوعليه، يترتب على دولة الملجأ اثبات وقوع هذا الخ، و ارتكب جريمة ضدهمأو نظامها العام أ

ن أذا ثبت لدى دولة الملجأ إر من دولة الى أخرى كما ذكرنا، فمجئ، ويختلف هذا الأمن قبل اللا

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 33/2المادة ) (1)
 .58الطالباني، ضحى نشأت، مرجع سابق، ص (2)
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مها العام يحق لها إعادة اللاجئ منها ونظاأو ارتكب جرائم تهدد أو نظامها العام أمنها أاللاجئ يهدد 

ن هذا المبدأ أساسي فيما لأ وهنا تكون خرجت عن مبدأ عدم الإعادة، نظراا ه وطرد لى دولة الأصلإ

ن تثبت وقوع هذا التهديد لكي لا تكون مخالفة لما جاء في أعلى الدولة  و بحماية اللاجئينيتعلق 

 (1).1351اتفاقية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين لعام 

 نن هذا الاستثناء يتعلق فقط بدولة اللجوء كما هو مبين في الفقرة الثانية مأوترى الباحثة 

ن إعادة وطرد اللاجئ من قبل دولة الملجأ مرتبط بأن يكون التهديد أ( من الاتفاقية، أي 33دة )الما

 لىإن الأصل هو عدم إعادة اللاجئ لجأ وليس دول أخرى مجاورة لها، لأوالخطر واقع على دولة الم

ية وحقيقة دن الخروج عن هذا المبدأ واعادته مرتبطة بأسباب جأدولة التي يتعرض فيها للاضطهاد و ال

عادة اللاجئ ن تتم إأيجوز التوسع في الاستثناء ويجب  ، ففي جميع الأحوال لاتمس دولة الملجأ ذاتها

 ضمن الشروط والضوابط المذكورة ويجب تفسير الاستثناء بطريقة ضيقة وضمن حدود المادة أعلاه

 حماية للاجئين.

 ،تةالحماية المؤقهو مبدأ و خر يعتبر من المبادئ الأساسية التي تحكم اللجوء آ هناك مبدأو 

ال جل عدم استقبأالتي كانت دول الملجأ تتخذها من للتدابير والإجراءات  نظراا  وظهر هذا المبدأ

اللاجئين وخصوصا في حالة اللجوء الجماعي، حيث كانت دول الملجأ تقوم بإغلاق الحدود لمنع 

رضهم على الدول التي خرجوا منها لتإنتيجة عودة اللاجئين اللاجئين استناداا لمبدأ السيادة، وبالدخول 

لى فرض مبدأ الحماية المؤقتة على دول الملجأ لحماية هؤلاء إللاضطهاد، فهنا دعت الحاجة 

 (2)اللاجئين.

                                                           
 .77امانة، رشا سلام، مرجع سابق، ص (1)
 .57بديوي، بلال حميد حسن، مرجع سابق، ص (2)
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ة ذات ير حمايلتوفليات من قبل دول الملجأ آو أوضع تدابير  ويعني مبدأ الحماية المؤقتة

و جماعي، فدولة اللجوء عند وضعها أجئين سواء كان اللجوء فردي اللا طبيعة مؤقتة للأشخاص

ت في حماية مليها لتوفير الحماية لهم تكون بذلك ساهإحماية المؤقتة للاجئين الوافدين لتدابير ال

ليها إت الفرصة لإيجاد دول أخرى للجوء لى بلدهم الأصلي وكذلك أيضا منحإاللاجئين من العودة 

ين لحماية مؤقتة لحو الغير قانوني، وهذه اأ و في حالة اللجوء المفاجئألهم  ذا لم تكن هي قابلةإ

دهم لى بلإن ترفض دخولهم وتعيدهم أولهم في دولة ملجأ أخرى، بدل من و قبأتحسن أوضاعهم 

 هذه الحماية المؤقتة هو حماية اللاجئين وكذلكالأصل الذين يتعرضون للاضطهاد فيها، فالغاية من 

مر مهم في حالات اللجوء الجماعي المفاجئ، بحيث لا تكون دول ن واحد وهذا الأآي دول الملجأ ف

 (1).الملجأ على استعداد للحماية الدائمة

-1336هلية الاسبانية بين عام )اية المؤقتة للاجئين في الحرب الأحيث بدأت فكرة الحم

لى فرنسا وبريطانيا طالبين الحماية نتيجة للحرب القائمة إيث خرج اللاجئين من اسبانيا ( ح1333

لحرب، ومن نتهاء اإيا بمنحهم الحماية المؤقتة لحين بدولتهم الأصل، حيث قامت هنا فرنسا وبريطان

ولة دثم بدأت فكرة الحماية المؤقتة تنتشر وتستقر في المجتمع الدولي بشكل أكبر، وكذلك قامت 

تيجة الذين خرجوا من دولتهم نريين اغنح الحماية المؤقتة للاجئين الهنالنمسا والدول المجاورة لها بم

 (2).1356تحاد السوفيتي للمجر عام احتلال الإ

الحماية و  لتوفير الملجأاللازمة  سس القانونيةالأُ لوضع مؤتمر جنيف ( عقد 1377وفي عام )

ة المؤقتة ن مفهوم الحمايألا إ، الذين ينتظرون توطينهم في دول اخرىللاجئين الفيتناميين  ةالمؤقت

                                                           
، 1لقانون الدولي للاجئين )دراسة مقارنة(، ط(، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية وا2883أبو الوفا، احمد ) (1)

 .113جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، ص
 .125الطالباني، ضحى نشأت، مرجع سابق، ص (2)
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البوسنة والهرسك وغيرها من الحروب  أثناء النزاع في( وذلك 1332ظهر بشكل أوضح في عام )

ذلك ه الحروب، للهذ شهدت المنطقة العديد من حالات اللجوء الجماعي نظراا ، حيث وربيةهلية الأالأ

 (1)يات الحماية المؤقتة لحين تحديد مصير هؤلاء الأشخاص.ساسأكان لابد من وضع 

جماعي، لكثرة حالات اللجوء ال بعد ما استقرت فكرة الحماية المؤقتة في المجتمع الدولي نظراا و 

حماية المؤقتة لالأساس القانوني التي تقوم عليه فكرة اأصبحت الدول تعني بالحماية المؤقتة للاجئين، ف

ر مكان ، وتوفيالذين يتعرضون فيها للاضطهاد من العودة إلى الدولة الأصليةحماية اللاجئين هو 

من ولو لفترة محدودة ليبدأ منه للسعي في الحصول على موافقة إحدى الدول في قبوله على إقليمها، آ

 (2).له التاماللاجئين حق اللجوء بشكواستنادا لذلك لا تلتزم الدولة التي تمنح هذه الحماية بإعطاء هؤلاء 

لما تتمتع به من سلطة وسيادة منع الغير من دخول اقليمها  ن من حق كل دولة ونظراا أوبما 

مر أبدخول الأجانب وعدم السماح لهم  ن السماحأا ولها كامل الحرية في ذلك، حيث دون رضاه

ها أن لوكذلك منع دخول الأجانب إلى إقليمها مرتبط بشكل كامل بسلطة الدولة، فلكل دولة الحق ب

ن الدول غير ملزمة بقبول اللاجئين في إوعليه، ف، ضمن شروط ولمدة معينةتسمح لهم بالدخول 

ن تستخدم سلطتها أكان من الأولى على الدول ف حالات اللجوء وغير ملزمة بمنحهم حق اللجوء،

م من غن تمنحهم الحماية المؤقتة لحين تحسين أوضاعهم بالر وبأوسيادتها وبهدف حماية اللاجئين 

 (3).للظروف التي تعرضوا لها عدم قبولها لهم بشكل دائم وذلك نظراا 

 

                                                           
 .237حورية، ايت قاسي، مرجع سابق، ص (1)
 .24، مرجع سابق، صالنعيمي، عمر سلمان صالح (2)
 .238امر الله، برهان، مرجع سابق، ص (3)
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ل ودخول ؤقتة وترفض قبو ن غالبية الدول في ذلك الوقت كانت ترفض فكرة الحماية المأيث ح

لاضطهاد ل يتعرضون فيهاالتي لى دولهم الأصل إلى عودة اللاجئين إلى اقليمها، وذلك أدى إاللاجئين 

كما في حالات الحروب، لذلك كان لابد من المجتمع الدولي التدخل وحل هذه  للموت بل وأحياناا 

يجاد الحماية اللازمة للاجئين،  لاسيما أن غالبية الدول رفضت إبرام اتفاقية دولية الازمة الدولية وا 

 ةتلزمها بمنح الملجأ لمن هم بحاجة للحماية، فاقترح المجتمع الدولي ما يعرف بالحماية المؤقت

 (1).1351مر ملزم للدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين لعام أوأصبحت 

مبدأ الحماية  ( تحدثوا عن32والمادة )( 31) دوان المأحكام الاتفاقية، نجد ألى إوبالرجوع 

ن ين، ن يتمتع بها اللاجئأالمؤقتة التي يجب  ير غ اللاجئين الموجودين داخل إقليم الدولة بصفةوا 

قدموا أنفسهم للسلطات المختصة في أقرب وقت ممكن لكي يبرهنوا على وجاهة  نأقانونية يجب 

اللاجئين الموجودين بصفة قانونية داخل إقليم الدولة وكذلك ، ولهم أو وجودهم غير القانونيأسباب دخ

الة على الدولة حثم حصلت أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام تستدعي إبعادهم، ففي هذه ال

 قبل اللجوء إلى طرده أو إبعاده. منح اللاجئ مهلة معقولة لحين إيجاد ملجأ أخر لدى دولة أخرى

ن منح الحماية المؤقتة للاجئين يساعد من حل مشكلة اللجوء الجماعي، فاتفاقية إوعليه، ف

 ركز اللاجئ في حالاتإجراءات تحديد ملم تبين الخاصة بوضع اللاجئين  1351الأمم المتحدة لعام 

ديموغرافية وسياسية لدولة  يؤدي إلى إشكالات 1351ونظراا لأن تطبيق اتفاقية اللجوء الجماعي، 

 (2)للتعامل مع حالات اللجوء الجماعي. تم التعارف على مبدأ الحماية المؤقتة الملجأ

                                                           
 .246اسي، مرجع سابق، صحورية، ايت ق (1)
 .246المرجع ذاته، ص (2)
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ي اللاجئين ف يعتبر من المبادئ الأساسية لحمايةالحماية المؤقتة مبدأ أن  وترى الباحثة

لأنه يحقق لهم الحماية وبذات الوقت يعطي الدولة الملجأ الحق في  حالات اللجوء الجماعي تحديداا 

مما لا يؤثر بشكل كبير على وضعها الاقتصادي والسياسي في مثل  عدم قبول اللاجئين بشكل دائم

ن حهم مهلة لحين تحسيلى دولتهم الأصل وبالتالي منإوأيضا عدم اعادتهم  حالات اللجوء الدائم،

 .أوضاعهم

م منها مبدأ لو  مبادئ قانونية حاكمة للدولوهناك مبادئ أخرى تحكم اللجوء، وهي تعتبر 

الشمل للاجئين، ومبدأ التسامح، ومبدأ الاعتراف بحق اللجوء والنزوح وشخص اللاجئ والنازح، ومبدأ 

الظلم، ومبدأ المساواة ومبدأ عدم جواز منح عدم المعاملة بالمثل، ومبدأ إنصاف اللاجئ إذا وقع عليه 

الملجأ للمحاربين والمجرمين الفارين من العدالة، ومبدأ عدم إجبار اللاجئ على تغيير معتقداته، ومبدأ 

عدم فرض عقوبات على اللاجئ إذا حاول دخول بلد آخر بطريقة غير مشروعة، ومبدأ تكريم اللاجئ، 

 (1)وغيرها الكثير من المبادئ.

مبادئ قانونية حاكمة للشخص اللاجئ، وهي مثل مبدأ عدم اك مبادئ أخرى تعتبر وهن

المساس بسيادة الدولة المانحة للجوء، ومبدأ عدم الإساءة للرموز الدينية والوطنية والتاريخية، ومبدأ 

 أياحترام وعدم تجاوز النظام العام والأعراف والآداب العامة في دولة الملجأ، ومبدأ الابتعاد عن 

  (2)عمل تخريبي أو نشاط تجسسي، وغيرها من المبادئ.

                                                           
جراءات تحديد وضع اللاجئ في 2822طه، مصعب عمر الحسن ) (1) (، مصادر قانون اللجوء ومعايير وجهات وا 

، جامعة الرباط، المغرب، 16القانون الدولي، بحث منشور، المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية، عدد
 .42ص

 .42ذاته، صالمرجع  (2)
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مبادئ قانونية حاكمة لدولة اللاجئ الأصلية، ومنها مبدأ عدم يوجد مبادئ تعتبر  وأخيراا 

الاستيلاء على أملاك اللاجئ، ومبدأ عدم التعرض لذوي اللاجئ، ومبدأ عدم المطالبة بالإعادة 

الجنسية عن اللاجئ  بالإعادة القسرية للاجئ، ومبدأ عدم إسقاطالقسرية للاجئ، ومبدأ عدم المطالبة 

حتى تمنعه من العودة في المستقبل إذا ما تغيرت الظروف، ومبدأ أحقية اللاجئ في الحصول على 

 (1)الأوراق الثبوتية له ولأفراد أسرته، ومبدأ عدم منع التواصل بين اللاجئ وذويه.

تحكم اللجوء، لابد من تحديد نطاق هذه الحماية من ناحية وبعد ما قمنا ببيان المبادئ التي 

ب على اللاجئين رتالحقوق والامتيازات التي تعطيها للاجئين في دولة الملجأ وكذلك الالتزامات التي تت

 .في دولة الملجأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، القانون الدولي والقانون العرافي وعلاقتهما باللاجئين الذين يبحثون عن اللجوء الى 2813محمود، مظهر ) (1)

 .61العراق، جامعة سانت كليمنتس، بغداد، العراق، ص
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 المطلب الثاني

 حقوق اللاجئين والتزاماتهم

بحقوق الانسان ويقصد هم مسائل القانون الدولي، أنسان تعتبر من ن مسألة حقوق الإإ

ان بصرف وهذه الحقوق يعترف بها للإنس بشراالحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه إنساناا أي "

النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، وهي 

وتسمو  ين فهي تسبق الدولةقبل أن يكون عضواا في مجتمع معحقوق طبيعية يملكها الانسان حتى 

 (1)."عليها

القانون الدولي هو حماية حقوق الانسان، فالدول تسعى لحماية  في فالأصل المستقر عليه

ذا مواطنيها، د سبب لحقوقهم الشخصية ويع كانت غير قادرة على حماية مواطنيها يعتبر هذا انتهاك وا 

 مام مشكلة اللجوء،أوهنا نكون  ،في دولة أخرى لبحث عن الأمان والحمايةرئيسي لخروجهم منها ل

د الحماية الدولية للاجئين فإن حماية هؤلاء اللاجئين تعتبر من مسؤولية المجتمع الدولي وعلى صعي

حدة عام اتفاقية الأمم المتسواء ما جاء في ، والتي جاء النص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن

ما أكدت عليه الاتفاقيات وكذلك ، م1367البروتوكول الملحق بها عام الخاصة باللاجئين و  1351

، 2887متحدة لشؤون اللاجئين لعامالمفوضية السامية للأمم الهدات والإعلانات الدولية، ومنها والمعا

صري تمييز العنعلى أشكال ال الاتفاقية الدولية للقضاء، و 1348علان العالمي لحقوق الإنسان لعام الإو 

العهد الدولي الخاص و  ،1366بالحقوق المدنية والسياسية لعام  العهد الدولي الخاص، و 1365لعام 

اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة في القضاء ، و 1366دية والاجتماعية والثقافية لعام بالحقوق الاقتصا

                                                           
دن ي: الأر (، حقوق اللاجئين والتزاماتهم في دول اللجوء وفق القانون الدول2822أبو وندي، كايد شهاب مفضي ) (1)

 .32نموذجا، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية، عمان، الأردن، ص
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خاصة بمناهضة التعذيب تحدة الاتفاقية الأمم الم، و 1373ع أشكال التمييز ضد المرأة لعام على جمي

علان نيويورك، و 1383المتحدة الخاصة بحقوق الطفل لعام اتفاقية الأمم ، و 1384لعام  من أجل  ا 

 (1).2816اللاجئين والمهاجرين لعام 

 على النحو التالي:هذه الحقوق  وعليه، نقوم بإيراد

 :الحق في عدم الاعادة أولا:

من المبادئ الأساسية والجوهرية التي تحكم اللجوء، وان ن مبدأ عدم الإعادة أ ذكرنا سابقاا 

كذلك و  الدولة الملجأ يترتب عليها الالتزام بهذا المبدأ واستضافة اللاجئين اليهما وتوفير الحماية لهم

لى دولتهم الأصل وأكدت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين إرجاعهم إو أعدم اعادتهم 

 .(2) ( منها33المبدأ في المادة ) على هذا 1351لعام 

حيث اكدت على ذلك الحق الكثير  وبذات الوقت يعتبر هذا المبدأ حق من حقوق اللاجئين،

ء من اإجر يتعرض اللاجئين لأي لا يجوز أن حيث من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، 

ية دولة يتعرض الإعادة جبراا إلى أ ، أوالإبعاد ، اوكالمنع من الدخول عند الحدود إجراءات المنع

فيها للاضطهاد، فاللاجئ يتمتع بحقه في الدخول الى دولة الملجأ وبذات الوقت عدم العودة الى دولته 

 .التي تعرض للاضطهاد فيها

لى دولته إن يتم اعادة اللاجئ أي حال ألا يجوز بن دولة الملجأ ألى إوتجدر الإشارة هنا 

 31في المواد ) 1351لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام  وذلك سنداا الاصلية بشكل قصـري 

                                                           
(، حقوق اللاجئين في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث منشور، مجلة 2821اللصاصمة، اسعد فلاح إبراهيم ) (1)

 .184رات، صالفنون والادب وعلوم الانسانيات والاجتماع، كلية الامارات للعلوم التربوية، الاما
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 33المادة ) (2)
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ولا يجوز  ةو عدم قبولها دخولهم واستضافتهم حتى لو كان لجوئهم بطريقة غير مشروعأ( منها، 32و

طهاد لة التي تعرضوا للاضلى الدو إمن دخولهم وتجبرهم على الإعادة  ن تقوم بوضع تدابير تمنعأ

تحسن  مهالهم مهلة زمنية لحينا  باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة و ن تقوم أجب على الدولة نما يا  فيها، و 

 أوضاعهم.

 ( من الاتفاقية الضمانات التي يجب ان يتمتع بها اللاجئ وهي:32حيث بينت المادة )

 لا يجوز ان يطرد اللاجئ من دولة الملجأ بشكل جبري.. 1

 دولة الملجأ.. لا يجوز ان يتم ابعاد اللاجئ من 2

 .(1). منح اللاجئ مهلة زمنية معينة في دولة الملجأ لحين تحسين أوضاعه3

، وفي جميع الأحوال حددت الاتفاقية قوق تعتبر ملزمة على دولة الملجأوهذه الضمانات والح

ذا ما حدث يفقد اللاجئ هذه الحقوق ويكون معرض استثناء على هذه الحقوق وتم بيانه سابقاا  ، وا 

 والابعاد والاعادة. للطرد

 :الحق في المساواة وعدم التمييز ثانيا:

على " تطبق الدول المتعاقدة  1351( من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 3لقد نصت المادة )

لمادة و بلد المنشأ"، ونصت اأو الدين االلاجئين دون تمييز بسبب العرق  احكام هذه الاتفاقية على

المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية ( على "تمنح الدولة 4)

 .(2)الممنوحة لموطنيها على صعيد ممارسة الشعائر الدينية وحرية التربية الدينية لأولادهم"

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 32المادة ) (1)

 .1351من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام  (4و) (3) وادالم (2)
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جئين، ن يتمتع بها اللاأز يعتبر من اهم الحقوق التي يجب والحق في المساواة وعدم التميي

ن ان يكون السبب الرئيسي في لجوئهم من دولتهم الأصل هو تعرضهم للاضطهاد من الممكوذلك لان 

( من الاتفاقية عندما عرفت اللاجئ 1والخوف نتيجة لعدم التمييز والمساواة حيث كما جاء في المادة )

وحددت الأسباب التي يبنى عليها اللجوء، كان من اهم هذه الأسباب هو ان يكون الشخص متعرض 

لأصل لتمييز بسبب العرق او الدين او الجنسية او الراي السياسي او الانتماء لفئة اجتماعية في دولته ا

معينة، لذلك فان حق اللاجئ في المساواة وعدم التمييز في دولة الملجأ من اهم الحقوق لأنه يعتبر 

 .(1)سبب أساسي ابتداءا للجوئه

ان سواء كان نسالحقوق التي يتمتع بها الإمن اهم ن الحق في المساواة وعدم التمييز يعتبر ا  و 

وكذلك الدساتير الداخلية في كل دولة، فيجب على ركزت عليه عدة وثائق دولية م لا، حيث ألاجئ 

المعاملة بين المواطنين واللاجئين بسبب عرق أو دين أو لون أو موطن أو أي دولة ان تساوي في 

 (2)غير ذلك من الأمور.

 الرعاية )السكن، التعليم، الصحة، العمل، التنقل(:ثالثا: الحق في 

المتعلقة باللاجئين النص  1351لقد جاء في الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

على الرعاية، وحقوق الرعاية تتفرع الى السكن والتعليم والصحة والعمل والتنقل، وهذه الحقوق تعد من 

 وحماية للاجئ فانه لابد من التمتع بهذه الحقوق.الحقوق الأساسية للإنسان، ولذلك 

فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا  ( من الاتفاقية على "21حيث نصت المادة )

الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة 

                                                           
 .1351اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام ( من 1المادة ) (1)
 .33أبو وندي، كايد شهاب مفضي، مرجع سابق، ص (2)
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قل ألا تكون في أي حال أ علىعاملة ممكنة، اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل م

، والمسكن يعتبر من اهم حقوق وحاجات رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف"

الأشخاص الطبيعية، لذلك يجب على الدولة الملجأ ان توفر للاجئين مساكن خاصة لان يا يمكن 

 .(1)ترك اللاجئين دون مأوى

. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة 1 على"( 22نصت المادة )كذلك و 

 على. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، 2يخص التعليم الأولي. فيمالمواطنيها 

 يخص فيماألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، 

صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات  علىوخاصة  فروع التعليم غير الأولي،

التكاليف، وتقديم المنح المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم و 

التعليم  فحق اللاجئ في، حيث ان الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، "الدراسية

 .(2)ترك اللاجئ بدون تعليمالتركيز عليه لأنه لا يمكن  هو حق أساسي يجب

 صت على "بالنص على الحق في الإغاثة والرعاية الصحية حيث ن (23المادة )جاءت و 

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها 

فاللاجئين لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية والإغاثة ، في مجال الإغاثة والمساعدة العامة"

ا وهذانسان والاصل حمايته من أي مرض من الممكن ان يتعرض له، اللاجئ فوالمساعدة العامة، 

 .(3)تطيع أن يعيش بطريقة صحية مناسبةيستوجب توفير الرعاية الصحية له بحيث يس

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 21المادة ) (1)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 22المادة ) (2)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 23) المادة (3)
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ات الوقت للدولة الملجأ توفير فرص عمل لهؤلاء ومن الحقوق الأساسية والهامة للاجئين وبذ

ة ( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاص13( و)18( و )17اللاجئين، وأكدت على ذلك الحق المواد )

ن العمل يعتبر من الحقوق الأساسية واللصيقة بالإنسان، ولا أ، حيث 1351بوضع اللاجئين لعام 

لأهمية العمل، منحت الاتفاقية الحق بالعمل للاجئين يجوز منع أي شخص من هذا الحق، ونظرا 

 سواء كان العمل المأجور او العمل الحر.

. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية 1( على "17حيث نصت المادة )

ق بحق يتعل فيمافي إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي 

 لىعاللاجئ التدابير التقييدية المفروضة  على. وفي أي حال، لا تطبق 2عمل مأجور. ممارسة

استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل  علىالأجانب أو 

 الية:تتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط ال

 ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد.)أ( أن يكون قد استكمل 

ق أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطبا على ون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته)ب( أن يك

 الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه.  هذا

 (1))ج( أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 17المادة ) (1)
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المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق . تنظر الدول 3

وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها  طنيها من حيث العمل المأجور، وعلىموا

 .(1)العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين"بمقتضى برامج لجلب اليد 

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة ( من الاتفاقية على "18ونصت المادة )

ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة  وعلىنظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، 

يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة  فيماللأجانب عامة في نفس الظروف، 

 .(2)شاء شركات تجارية وصناعية"ك في إنوالحرف اليدوية والتجارة، وكذل

. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في 1( على"13ونصت المادة )

إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في 

أقل رعاية من تلك الممنوحة ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال 

. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، 2. للأجانب عامة في نفس الظروف

 للتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدو 

 .(3)المسؤولية عن علاقاتها الدولية"

لا يجوز  إذ نسانحقوق والحريات التي يتمتع بها الإهم الأفي التنقل يعتبر من  وأخيرا الحق

حبس الشخص وتقييد حريته ومنعه من التنقل من مكان الى اخر، وأكدت الاتفاقية على هذا الحق 

تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة ( منها والتي نصت على "26في المادة )

                                                           
 .1351(  من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 17المادة ) (1)
 .1351الخاصة بوضع اللاجئين لعام (  من اتفاقية الأمم المتحدة 18المادة ) (2)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 13المادة ) (3)
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هنا أن يكون ذلك ر  علىنظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، 

  .(1)على الأجانب عامة في نفس الظروف" بأية أنظمة تنطبق

 الحقوق القانونية: رابعا:

وهذه الحقوق القانونية التي يجب ان يتمتع بها اللاجئ هي حقوق يتمتع بها أي شخص في 

الأصل، وتتمثل هذه الحقوق في التملك والزواج والملكية الفكرية والتقاضي، وحسنا فعلت اتفاقية دولته 

بالنص على هذه الحقوق، فهذه الحقوق فيها حماية كبيرة للاجئين، وتحديدا  1351الأمم المتحدة لعام 

ان تعاملهم  تالي يجبإذا كان لجوئهم بشكل قانوني فهم يتمتعون بالحماية الدائمة من دولة الملجأ وبال

كمان تعامل مواطنيها الاصليين، وتمنحهم هذه الامتيازات لكي يتمتعون بحياة أفضل من الحياة التي 

 خرجوا منها نتيجة تعرضهم للاضطهاد.

ن لا أل لاجئ أفضل معاملة ممكنة وبشرط كن تمنح أيجب على دولة الملجأ وفي ذلك، 

حة للأجانب، فيما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير تكون في أي حال أقل من الرعاية الممنو 

المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة 

 (2)وغير المنقولة.

ية، صكما يحق للاجئين الزواج في دولة الملجأ وممارسة كافة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخ

تحترم حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية ن أحيث يجب على الدولة الملجأ 

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 26المادة ) (1)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 13المادة ) (2)
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وتحديدا الحقوق المرتبطة بالزواج بشرط ان يتم ذلك وفقا لقوانينها الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية 

 (1)وضمن نظامها العام.

عات والتصاميم أو النماذج والعلامات وفي مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، كالاخترا

المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية كحق 

المؤلف والحقوق المجاورة له، فإنه يحق لللاجئ في دولة الملجأ ذات الحقوق الممنوحة لمواطنين دولة 

تراع او تسجيل علامات تجارية او رسوم ونماذج صناعية الملجأ فيما يتعلق بالحصول على براءة اخ

او أسماء تجارية او حق التأليف او أي من الحقوق المجاورة له وذلك وفقا للقوانين الناظمة لهذه 

 (2)وللإجراءات المتبعة فيها. في دولة الملجأ الحقوق

 وي بينوأخيرا، حق التقاضي، فحق التقاضي حق عام لجميع الناس، وان القضاء يسا

المواطنين والأجانب واللاجئين وغيرهم، فالقضاء باب مفتوح للجميع، فيحق لأي لاجئ في دولة الملجأ 

حق التقاضي الحر أمام المحاكم، حيث يتمتع كل لاجئ في دولة الملجأ بذات المعاملة التي يتمتع 

اء القضائية، والإعف بها المواطن الاصلي من حيث حق التقاضي أمام المحاكم بما في ذلك المساعدة

 (3)من ضمان أداء المحكوم به.

 الحق في التجنس:خامسا: 

جنسية، في ال في طلب حقال ولأي شخصين الفرد ودولته، الرابطة القانونية ب الجنسية هي 

يها اضطهاد، صلي والذي يواجه فأنه فقد جنسيته بسبب ترك بلده الأحالات اللجوء يعتبر الشخص وك

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 12لمادة )ا (1)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 14المادة ) (2)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 16المادة ) (3)
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أن ينتسب فرد الى أمة معينة بعد أن كانت له جنسية في بلـد اقامته والتي تركها بسبب الحروب أو ف

الأمور الأخرى امر في النزاعات أو لأي سبب آخر كالتغيرات المناخية وظروف الجو وغير ذلك من 

 (1)غاية الاهمية.

ن الحروب فمن حق اللاجئ التمتع بجنسية، حيث انه في حالات اللجوء الناشئة ع

 ،والانقسامات كما حدث في الاتحاد السوفيتي وغيرها، فهنا فقد غالبية اللاجئين جنسياتهم الاصلية

مر وهو منح جنسية للاجئين من قبل دولة اللجوء وذلك في حدود فكان لابد من إيجاد حل لهذا الأ

، حيث 1351جئين لعام إمكانية كل دولة، وأكدت على هذا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللا

 نح اللاجئينميجب على دول الملجأ وتسهيلا على اللاجئين، وضمن امكانياتها وقدرتها الاستيعابية 

ورسوم  لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباءوفي ذلك يترتب عليها بذل قصارى جهدها جنسيتها، 

 (2)هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن.

 :العودة الحق في :سادسا

هم المبادئ التي تحكم اللجوء هو الحق في عدم أهم حقوق اللاجئين ومن أن من أذكرنا 

 الى الدولة التي الإعادة، ويختلف الامر عن الحق في العودة، فحق اللاجئ في عدم اعادته جبراا 

خرج منها نتيجة تعرضه للاضطهاد فيها، لا يعني ذلك ابدا منعه من عودته الى دولته الأصل بشكل 

نهائي، فلا يجوز جبر اللاجئ على الإقامة في دولة الملجأ بقية حياته، فحق اللاجئ بعودته الى 

ق مكن التعدي عليه وهو حدولته الأصل وتحديدا اذا زالت الأسباب التي استدعت اللجوء حق لا ي

                                                           
 .123القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص(، الملجأ في 1336الغنيمي، حميدي ) (1)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 34المادة ) (2)
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حصري واختياري للاجئ طالما زالت أسباب لجوئه فيكون مخير امام بقائه في دولة الملجأ او العودة 

 الى دولته الأصل.

حيث لا  1351وأكدت على هذا الحق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 

له الحق في العودة الى دولته الأصل، ويبقى  يجوز اجبار اللاجئ من البقاء في دولة الملجأ وان

ينقضي انطباق هذه الاتفاقية على أي شخص إذا عاد باختياره إلى الإقامة في البلد في ذلك،  مخيراا 

 (1)الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد.

 :التعويضالحق في : سابعا

ممتلكات ن يحصل على الأهجرته من بلده وعدم مقدرته على  إن عملية تعويض اللاجئ بسبب

ون من قبل ، المفترض أن يكههلـأحبتـه و أغط نفسي وتعب بسبب تاركه لبلده و ما تعرض له من ض

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئ في الحصول على دولته دولة الاضطهاد، 

عملية تعويض اللاجئين قد وردت في العديد من الوثائق ن ألمبادئ القانون، حيث  وفقاا ض التعوي

الدولية حيث تم تعويض اللاجئين في فلسطين بسبب تركهم لبلدهم وممتلكاتهم وذلك من خلال منظمة 

 (2)الأونروا حيث تركوا ممتلكاتهم في بلدهم بسبب العدوان الاسرائيلي مما زاد من معاناتهم بشكل عام.

ن ذلك إاللاجئين، ف، تجدر الإشارة وبالإضافة الى جميع ما سبق من حقوق يتمتع بها وأخيراا 

 لا يمنع أي دولة من دول الملجأ من تقديم حقوق أخرى لهؤلاء اللاجئين ضمن قانونها ونظامها العام،

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1( من المادة )4الفقرة )ج/ (1)
 .34، صأبو وندي، كايد شهاب مفضي، مرجع سابق (2)
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بأية مخلا  1351لا يعتبر أي حق نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام  حيث

  (1)حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.

وبعد ما ذكرنا الحقوق التي يتمتع بها اللاجئين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فان 

( 2المادة ) ، حيث نصتواقامته في دولة الملجأ يه التزامات خلال فترة لجوئهاللاجئ أيضا يترتب عل

على كل لاجئ إزاء البلد  على انه " 1351من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير 

 (2)النظام العام". علىه للمحافظة المتخذة في

يلتزم اللاجئ بعد اثبات صفة اللجوء عليه وقبوله في دولة اللجوء بأن يتقيد بكافة  وعليه،

القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في هذه الدول، وان يقوم بكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على 

، وكذلك تمييزالنظام العام فيها، وان يعامل مواطنين هذه الدولة وفقا لمبادئ المساواة والعدل وعدم ال

دي على التعيجب على اللاجئ ان يقوم واثناء ممارسته لحقوقه الممنوحة من قبل دولة اللجوء بعدم 

 حقوق الغير وعلى النظام العام في الدولة الملجأ.

ن لا يكون أيلا يفقد هذه الصفة المتمتع بها حيث اشترط اتفاقية الأمم المتحدة على اللاجئ لك

سلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم قد ارتكب جريمة ضد ال

ة و ارتكب جريمة جسيمة غير سياسيأأحكامها بشأنها،  في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 5المادة ) (1)
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 2المادة ) (2)
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خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ، او ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة 

 (1).ومبادئها

ة خروجه وبالنتيجلصفة اللجوء  ارتكب اللاجئ أي جريمة من هذه الجرائم، يعتبر فاقداا  اذإف

ئه جو ن يكون ملتزما خلال فترة لأن اللاجئ يجب إلى بلده الأصلي، وعليه فإته من هذه البلد واعاد

 اللجوء.و مخالفة القوانين والأنظمة السارية في بلد أمن ارتكاب أي من هذه الجرائم 

وبناء على جميع ما سبق، يتبين لنا الجهود الدولية المتبعة لحماية اللاجئين، فمنذ ما تم 

والبروتوكول الخاص بها لعام  1351توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

ة الدولية يالحما وأصبحت هذه الاتفاقية هي بمثابة القانون الدولي للجوء، وتبين لنا نطاق 1367

وما هي المبادئ التي تحكم اللجوء والحقوق التي يتمتع بها  حكام هذه الاتفاقيةأللاجئين بموجب 

 .اللاجئين والالتزامات المترتبة عليهم

 

 

 

 

 

                                                           
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1الفقرة )و( من المادة ) (1)
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 الفصل الثالث

 الجهود القانونية الأردنية المبذولة لحماية اللاجئين

امة الهن توفير الحماية للاجئين من قبل كل دولة على الصعيد الوطني يعد من الأمور إ

نية الهاشمية المملكة الأردتعتبر حيث لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية بالشكل السليم والصحيح، 

الذين فروا  ۹۱٧٦سنة و  ۹۱٨٤سنة في وجهة العديد من اللاجئين بدءاا من اللاجئين الفلسطينيين 

 ۹۱۱۹واللاجئين العراقيين من حرب الخليج الأولى عام  ،العدوان الصهيوني من فلسطين بسبب

اللاجئين السوريين الذين مازالوا يتدفقون بأعداد غير مسبوقة و  ،۳۰۰۲حتى  ۳۰۰۲والثانية من عام 

 لىلذلك، سنقوم بتسليط الضوء ع وحتى يومنا هذا، ونظراا  ۳۰۹۹نتيجة للأزمة السورية منذ عام 

 مع الاتفاقيات الدولية ذاتومدى موائمتها  لحماية اللاجئينالمبذولة في الأردن  ةالقانوني الجهود

 .الشأن

البحث أولاا في الاطار القانوني لحماية اللاجئين في الأردن، وثانياا الحماية وعليه، سيتم 

 الدولية للاجئين في الأردن.

 

 المبحث الأول

 اللاجئين في الأردنالإطار القانوني لحماية 

 حيث تعتبر المملكةبذلت الأردن العديد من الجهود القانونية في مجال حماية اللاجئين، 

الأردنية طرفاا في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ولكنها ليست طرفاا في الاتفاقية الخاصة 
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الخاص باللاجئين،  1367ام كما أنها ليست طرفاا في بروتوكول ع 1351بوضع اللاجئين لعام 

ولكنها تمنح اللجوء بمحض إرادتها لأناس هجروا أوطانهم هرباا من الظلم والاضطهاد، ولقد قامت 

لحماية ابافتتاح مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتقديم  1333الأردن في عام 

ئين اقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجفي اتف اا ن الأردن ليست طرفلأ ا  والمساعدة للاجئين، ونظر 

لاجئين سواء من حيث فانه لابد من بيان الاطار القانوني الأردني في مجال حماية ال 1351لعام 

يان موقف لابد من ب ، وأخيراا و من حيث الاتفاقيات الدولية المعتمدة في الأردنأ  التشريعات الوطنية

  .الأردن من الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

المطلب في و  في الاردنلحماية اللاجئين  التشريعات الوطنية نتحدث في المطلب الأول عنوعليه، س

موقف ن ع المطلب الثالثوفي  الأردن لحماية اللاجئين المعتمدة فيالاتفاقيات الدولية عن  الثاني

 .الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئينالأردن من 

 

 المطلب الأول

 في الاردن لحماية اللاجئين التشريعات الوطنية

، وذكرنا فيما سبق ماهية هذه الظاهرة ن ظاهرة اللجوء تعتبر من الظواهر الحديثة نسبياا إ

غالبية  حيث ذهبت ومدى الحاجة لتوفير الحماية القانونية للاجئين على الصعيد الوطني لكل دولة،

وفي  ،ورد بالاتفاقيات الدولية عماعدا  الدول لوضع تنظيم تشريعي خاص يعنى بحماية اللاجئين

عض نه أورد بألا إحكام اللاجئين، أنون خاص ينظم فيه ن المشرع الأردني لم يسن قاأالأردن نجد 
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قانون الإقامة في و ، 1352لعام الدستور الأردني وذلك في  فيما يتعلق بحماية اللاجئينالنصوص 

 وتعديلاته. 1373( لسنة 24ب رقم )وشؤون الأجان

التي تحدثت عن ( من الدستور 1/21المادة )الدستور الأردني نجد  نصوص وبالرجوع الى

ة أو دفاعهم عن السياسي" لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم  على أنهاللاجئين فقط ونصت 

لم و  ن المشرع الأردني يوفر الحماية فقط لللاجئ السياسيأوبناء على هذا النص، يتبين  (1)،الحرية"

قط ن اللاجئ ليس فأوكما ذكرنا فيما سبق ، ينص على أي نوع من أنواع الحماية للاجئ بشكل عام

 من دون أن يقوم بأي عمل شخصاا عادياا تعرض للاضطهاد من دولته قد يكونبل  لاجئ سياسي

 (2)انتمائه لعرق أو قومية محددة. ، بل لمجرد اعتناقه لديانة معينة أوسياسي اجرامي او

وبالرغم من الجهود الدولية لمنح اللاجئ حقوق المواطن باستثناء الحقوق السياسية لكي يتوفر 

له حل دائم وحمايته من الرجوع وفقا لمبدأ عدم الإعادة، وظروف الحياة في وطنه أو البلد التي خرج 

 ن المشرع الأردني لم ينص على هذه الحماية في الدستور واكتفى فقطألا إمنها غير مستقرة وأمنة، 

 (3).بحماية اللاجئين السياسيين بعدم تسليمهم دون اعطائهم صفة اللجوء

ة حكام المتعلقن هذا القانون ينظم الأألأصل ، واقانون الإقامة وشؤون الأجانبوبالنسبة ل

لفقرة ا نه أورد بعض النصوص المتعلقة باللاجئين، حيث جاء فيألا إبالأجانب المقيمين في الأردن، 

يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية  نه "أ( من هذا القانون على 4المادة ) )ب( من

ية او لعديم الجنس التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول

                                                           
 من الدستور الأردني.( 1/21المادة ) (1)
 .5هلسا، ايمن اديب سلامة، مرجع سابق، ص (2)
 .126المجالي، محمد عبد السلام سليم، مرجع سابق، ص (3)
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اللاجئ المقيم على اراضيها ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها 

لى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع إالعودة 

 الدول الأخرى".

ج. تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات  نه "أي الفقرة )ج( من ذات المادة على وكذلك جاء ف

 التالية:

 . الاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة.1

 . اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.2

. الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي 3

 لأسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة.ينتمون اليها او يوجدون فيها 

. الزوجات والاولاد القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة للأشخاص المشار إليهم في الفئات السابقة 4

 .(1)إذا لم تكن لهم جنسية ثابتة"

ين بوشؤون الأجانب ن المشرع الأردني في قانون الإقامة اوبناء على هذين النصين، نجد 

شكل حركة اللاجئ وانتقاله بن تكون أنه لابد من أحيث لى الأردن، إي يدخل بها اللاجئين لية التالآ

في دولة الملجأ، ويتم ذلك من خلال منح اللاجئين المعترف لهم بصفة اللجوء تذاكر مرور  طبيعي

( وبالرغم من اشارتها 4المادة ) الفقرة )ج( من ، إلا أنتمكن من التنقل من والى دولة الملجأ دولية

ه الصفة مختصة بمنح هذلم تحدد من هي الجهة الفهي  لى اللاجئين الذين يعترف لهم بهذا الوصفإ

نها تحدثت عن ألمادة بالرغم من ن هذه اأحه تذكرة مرور دولية، وهذا يعني وبالتالي من للاجئ

                                                           
 ( من قانون الاقامة وشؤون الاجانب.4المادة ) (1)
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لية لى الآإارة فهي اكتفت بالإش اء صفة اللجوءإعطالتي بموجبه يتم نها لم تبين الأساس ألا إاللاجئين 

 (1).التي يتم تنقل اللاجئين من خلالها

 لى حالة اللجوء السياسي حيث جاء النص كما يلي"إ( من ذات القانون 6شارت المادة )أوقد 

هرة كالهبوط ماكن والطرق المعينة لذلك لأسباب قالى المملكة من غير الأإخول في حالة الد

 اللجوء السياسي يجبو أماكن التي ليس فيها مراكز حدود و الدخول من الاأالاضطراري بالطائرة 

مختصة من المركز من مراكز الأأو أي أقرب فرع من فروع المديرية  ن يقدم نفسه الىأعلى الاجنبي 

 .(2)ربعين ساعة"أو  اقصاها ثمان   خلال مدة

 قاهرةحالات القوة المن قبيل  حالة اللجوء السياسي عتبرتأنها أويتبين لنا من هذه المادة 

ن الحالات الواردة في المادة هي على أوترى الباحثة  ،لى الأردن بطريقة غير مشروعةإول والدخ

ن قبيل القوة وتعتبر م سبيل المثال لا الحصر، بالتالي حالة اللجوء بمفهومه العام تنطبق هنا أيضاا 

ير لى الأردن بطريقة غإراءات التعامل مع دخول اللاجئين ن هذه المادة بينت إجإوعليه، ف القاهرة،

أن لى الأردن، بحيث الزمتهم بإاللجوء والتذكرة المرور الدولية مشروعة وبدون الحصول على صفة 

لنتائج لم تبحث في انها أنه يؤخذ على هذه المادة ألا إ، يسلموا أنفسهم خلال ثمانية وأربعين ساعة

 (3).خلال المدة المحددةنفسه اللاجئ لإجراءات في حالة عدم تسليم وا

ن النصوص الواردة في قانون الإقامة وشؤون الأجانب لم أوبناء على ما تقدم، ترى الباحثة 

لى الطريقة إبالإشارة ، واكتفت فقط و التزامات لهمأتحدد أي حقوق  لمو  تبين الحماية اللازمة للاجئين

                                                           
 .8هلسا، ايمن اديب سلامة، مرجع سابق، ص (1)
 ( من قانون الاقامة وشؤون الاجانب.6المادة ) (2)
 .18هلسا، ايمن اديب سلامة، مرجع سابق، ص (3)
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اخلين وكذلك ألزمت اللاجئين الد لى الأردن من خلال تذكرة المرور الدولية،إالتي يدخل فيها اللاجئين 

عين ثمانية وأرب ن يسلموا أنفسهم للسلطات المختصة خلال مدةأغير مشروعة لى الأردن بطريقة إ

ماية بح ن قانون الإقامة وشؤون الأجانب لم يورد نصوص واضحة فيما يتعلقإساعة، بالتالي ف

 .اللاجئين في الأردن

ي من البحث ف لعدم وجود قانون خاص في الأردن ينظم شؤون اللاجئين، فانه لابد ونظراا 

 .التشريع الداخلي منجزء لا يتجزأ بذلك عليها الأردن، باعتبارها تصبح  الاتفاقيات الدولية التي صادق

 

 المطلب الثاني

 لحماية اللاجئينالاتفاقيات الدولية المعتمدة في الأردن 

الأردن  نأحماية اللاجئين في الأردن، وكون يعنى بخاص لعدم وجود تنظيم تشريعي  نظراا 

ليات الحماية التي اتبعتها الأردن في التعامل مع هؤلاء آبيان ولشهدت العديد من حالات اللجوء، 

توفير الجهة المعنية بو من حيث أق والالتزامات التي يتمتعون بها اللاجئين، سواء من حيث الحقو 

نه لابد من بيان الإطار القانوني المعتمد في الأردن للتعامل مع اللاجئين إ، فالحماية لهم في الأردن

وذلك من حيث بيان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية وأصبحت جزء 

 لا يتجزأ من تشريعها الوطني. 

 ،طرفاا في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانالهاشمية تعد المملكة الأردنية ن أنجد 

حيث صادقت المملكة الاردنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة دولية اعتمدتها الأمم 

، والتي جاءت بمبادئ أصبحت بمثابة عرف مستقر في القانون الدولي، مثل مبدأ 1348المتحدة عام 
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ئين لعام اللاجالخاصة بوضع الأمم المتحدة ولكنها ليست طرفاا في الاتفاقية عدم الإعادة القسرية، 

نها تمنح اللجوء ألا إ، 1367عام الملحق لهذه الاتفاقية لبروتوكول الكما أنها ليست طرفاا في  1351

 .(1)هرباا من الظلم والاضطهاد بمحض إرادتها للعديد من الأشخاص الذين خرجوا من دولتهم الاصل

مكتب مفوضية الأمم المتحدة على افتتاح  1331وافقت المملكة الأردنية الهاشمية في عام لقد 

( في الأردن من أجل ممارسة أعمالها المتمثلة في تقديم الحماية الدولية UNHCRلشؤون اللاجئين )

 (2)عدة الإنسانية للاجئين.والمسا

ة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون بين المملك توقيع اتفاق وقد تم

تمكين المفوضية من مباشرة أنشطتها المتعلقة بالحماية الدولية نه مهدف وكان ال 1337في عام 

تم توقيع مذكرة  1338، وفي عام الدولية التابعة للأمم المتحدة وتمتعها بالحصانة كغيرها من الهيئات

تفاهم فيما بين المملكة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تختص أساساا بتحديد 

نوني للاجئين في المملكة الأردنية ووضع آلية يتم بموجبها التعامل مع الأمور المتعلقة المركز القا

 (3).باللاجئين

 نومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيوبموجب اتفاق التعاون المبرم بين المملكة الأردنية 

تلتزم بتمكين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مباشرة أنشطتها وتحقيق هدفها  فان المملكة

الأساسي من هذه الاتفاقية في الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين وللأشخاص الذين تعنى 

                                                           
 .22هلسا، ايمن اديب سلامة، مرجع سابق، ص (1)
(، اللاجئون في القانون الدولي والتشريعات المحلية: مؤسسة اللجوء في الأردن، بحث 2884علوان، محمد ) (2)

 .33ن، صمنشور، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية، جامعة اليرموك، الأرد
(، حقوق اللاجئين السياسيين والتزاماتهم في بلد اللجوء في ضوء القانون الدولي 2812الحجايا، فايزة محمد ) (3)

للاجئين والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان )المملكة الأردنية الهاشمية حالة دراسية(، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 
 .87الأردن، ص
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( 3مادة )لاالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد جاء في  اللاجئين في بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  أسس التعاون بين الحكومة الأردنية ومفوضيةاتفاق التعاون من 

بإحاطة المفوضية أو أي وكالة تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها بمعلومات الأردنية تلتزم الحكومة حيث 

ا ردنية، وكذلك إحاطتهشاملة حول أوضاع اللاجئين ماعدا اللاجئين الفلسطينيين في المملكة الأ

، لمستقبلأو التي قد تُس ن في ا بمعلومات حول القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة باللاجئين والنافذة

ويواصل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التشاور والتعاون مع الحكومة فيما يتعلق 

 (1)بأعداد اللاجئين ومراجعة المشاريع الخاصة بهم.

وصول موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  بعدم إعاقةالحكومة الأردنية ذلك تلتزم وك

لى مواقع مشاريع المفوضية  اللاجئين في أي وقت إلى اللاجئين والأشخاص المشمولين برعايتها، وا 

 (2)راف على كافة أعمال التنفيذ.وذلك للإش

شتقة مبموجب اتفاق التعاون الحكومة الأردنية الالتزامات المترتبة على ن فإوبناء على ذلك، 

والمتعلقة بتعاون 1351لعام الخاصة بوضع اللاجئين ( من اتفاقية الأمم المتحدة 35من نص المادة )

. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع 1سلطات الوطنية مع الأمم المتحدة والتي نصت على "ال

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين او اية مؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها 

 مفي ممارسة وظائفها وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الاشراف على تطبيق احكا

                                                           
 .34د اللطيف، مرجع سابق، صجاسم، أسحار سعد عب (1)
( من اتفاق التعاون بين الحكومة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 3( من المادة )4الفقرة ) (2)

1337. 
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ومعنى ذلك أن المملكة الأردنية ملزمة بمضمون هذه المادة على الرغم من أنها ليست هذه الاتفاقية"، 

 (1)الخاصة بوضع اللاجئين. 1351طرفاا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

يتوجب على الحكومة الأردنية السماح للمفوضية بفتح مكتب أو مكاتب لها في المملكة كذلك 

 لك سنداا وذ لها لكن بعد أخذ موافقة الحكومة تمكين المفوضية من فتح مكتب إقليميالأردنية، ثم 

عقد اتفاقية بين الحكومة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة حيث تم ، ( من اتفاق التعاون3للمادة )

 2814 عامبلشؤون اللاجئين تقضي بإنشاء مكتب إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

شمال ة الشرق الأوسط و ف إلى تنسيق أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقيهد

 (2).أفريقيا

المزايا والحصانات التي يتمتع بها مكتب الاتفاق  ذات ( من7-4كما جاء في المواد من )

التي يحتاجونها من أجل توفير الحماية الدولية  وموظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

حدة لشؤون الأمم المتوالمساعدة الإنسانية والتسهيلات الخاصة بتنفيذ البرامج الإنسانية لمفوضية 

على  1364حصانات الأمم المتحدة لعام ذات الصلة بامتيازات و اللاجئين والامتيازات والحصانات 

 ن وممتلكاتها وأموالها أو أي موجودات تحويها المفوضية وعلىمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي

 (3).موظفيها المعتمدين وخبرائها

م توقيع المفوضية، تعام على توقيع اتفاق التعاون بين الحكومة الأردنية و  بعد مرورنه ألا إ

بأنشطتها وأعمالها  من القيام المفوضيةلتمكين  1338لعام في الخامس من نيسان مذكرة تفاهم 

                                                           
 .35جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (1)
 .35علوان، محمد، مرجع سابق، ص (2)
 .35علوان، محمد، مرجع سابق، ص (3)
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مع  من خلال وضع الية يتم بموجبها التعامل لية والمساعدة الإنسانية للاجئين،المتعلقة بالحماية الدو 

الامور المتعلقة باللاجئين وكذلك الاشخاص المشمولين بعناية المفوضية، لذلك اتفقت الاردن ومكتب 

هم فيما دي على توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي روح التعاون الو 

 بينهما، حيث ورد الاتفاق كما يلي"

. يجري التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية في مجال الحماية الدولية والمساعدة الانسانية 1 

للاجئين والاشخاص الآخرين المشمولين بعناية المفوضية السامية طبقاا للنظام الأساسي للمفوضية 

السامية وللقرارات والمعتمدة من فروع الامم المتحدة المتعلقة بالمفوضية السامية ولغاية تحقيق التعاون 

وتمكين المفوضية السامية او أي وكالة اخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها تتعهد الحكومة بان 

. وضع لمتعلقة بـ: أتزودها في الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الاحصائية التي تطلبها وا

اللاجئين فيما عدا اللاجئين الفلسطينيين. ب. القوانين والانظمة والقرارات الخاصة باللاجئين والنافذة 

 او التي قد تنفذ فيما بعد.

. يواصل مكتب المفوضية السامية التشاور والتعاون مع الحكومة فيما يتعلق بإعداد ومراجعة 2

 المشاريع الخاصة باللاجئين.

المشاريع التي تقوم بتنفيذها الحكومة بتمويل من المفوضية السامية سوف يتم وضع بنودها  .3

وشروطها بما في ذلك التزام كل من الحكومة والمفوضية السامية فيما يتعلق بتزويدها بالأموال 

 لوالمعدات والخدمات او أي مساعدة اخرى للاجئين في اتفاقيات مشاريع يتم التوقيع عليها من قب

 الحكومة والمفوضية السامية.
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. تتعهد الحكومة بان لا تعيق وصول موظفي المفوضية في أي وقت الى اللاجئين والأشخاص 4

 (1)الآخرين المشمولين بعنايتها والى مواقع مشاريع المفوضية وذلك للإشراف على كافة مراحل التنفيذ".

بب خوف له ما يبرره من التعرض ( من هذه المذكرة اللاجئ بأنه" شخص بس1وعرفت المادة )

للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية 

خارج البلد التي يحمل جنسيته ولا يستطيع او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف او 

 ستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف فيكل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا ي

 .(2)العودة الى ذلك البلد"

ن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية، جاءت بالعديد من إوعليه، ف

كرة مصطلح مذ نألا إليات الحماية المتبعة للتعامل مع اللاجئين في الأردن، آحكام المتعلقة بلأا

اتفاق "تعتبر  المعاهدة الدوليةن أوبما ثار العديد من التساؤلات حول المعنى المراد منه، أ التفاهم

مكتوب بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام أو أكثر أياا كانت التسمية التي تطلق عليه، 

 (3)."ولي بهدف إحداث آثار قانونيةيتم إبرامها وفقاا لأحكام القانون الد

ة تعتبر معاهدة دولية مبرمة بين المملكة الأردنيمذكرة التفاهم  ، فإنالتعريفوبناء على هذا 

عاتق  التزامات قانونية علىرتبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها منظمة دولية و 

جب ي نه وحتى تكون المعاهدة نافذة في الأردنألا إالعام،  أطرافها وخاضعة لأحكام القانون الدولي

                                                           
بنود من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام  (1)

1338. 
( من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1المادة ) (2)

1338. 
 .238ة، مرجع سابق، صهلسا، ايمن اديب سلام (3)
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من الدستور الأردني والتي نصت على أن ( 2/ 33لمادة )ل وفقاا  مة وذلكيوافق عليها مجلس الأ نأ

قوق نة الدولة شيئاا من النفقات أو مساساا بحياقيات التي يترتب عليها تحميل خز المعاهدات والاتف"

 وز في أي حالالأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يج

  (1).الاتفاق مناقضة للشروط العلنية" من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو

( 12ن بعض نصوص مذكرة التفاهم تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، فالمادة )أوبما 

لأمم افي حال حصول تدفق جماعي للاجئين تتعاون كل من الحكومة الأردنية ومفوضية نه أتبين 

المتحدة لشؤون اللاجئين للاستجابة السريعة وتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية 

ويترتب على هذه الالتزامات نفقات كبيرة من الحكومة الأردنية، كما تعفي مذكرة التفاهم اللاجئ من 

غم من وبالر  ،ض إيراداتهاغرامات تجاوز الإقامة وضريبة المغادرة وبذلك حرمت خزينة الدولة من بع

هي ف إلا أنه لم يتم عرضها على مجلس الأمة ولهذانه تم نشر مذكرة التفاهم في الجريدة الرسمية، أ

ة اللاجئين ة لحمايالتفاهم هي التي تضع الأسس المتبعوبالرغم من ذلك، تبقى مذكرة (2)،لا تعتبر نافذة

 في الأردن بالتعاون مع المفوضية.

تحديد صفة اللاجئ بموجب مذكرة التفاهم يكون على ن ألى إوتجدر الإشارة في هذا الشأن 

الأصل أن تكون المملكة عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالرغم من ان 

 باعتبار اللاجئ يقيم على أراضيها، وعليه فان مكتبالأردنية هي المسؤولة عن تحديد صفة اللجوء 

يها ت فوالب ردنلى الأإالمقدمة  يقوم بدراسة طلبات اللجوءالمفوضية المنشأ في المملكة الأردنية 

 1351ن الأردن ليس طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام لأ لتحديد من يستحق صفة اللجوء نظراا 

                                                           
 ( من الدستور الأردني.33/2المادة ) (1)
(، اللجوء في القانون الأردني والدولي، دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير، 2814استيتيه، فوزية محمد سعيد ) (2)

 .78جامعة عمان العربية، عمان، الأردن، ص
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تكون الأردن ملزمة بالتعامل مع اللاجئ الذي اعطته المفوضية ، ومن هنا الخاصة بوضع اللاجئين

 (1)صفة اللجوء وفقا للاتفاقية.

(، وهذا التعريف يتفق مع تعريف 1ن مذكرة التفاهم عرفت اللاجئ في المادة )أ وكما ذكرنا

 وبذلك عندما يقومالخاصة بوضع اللاجئين،  1351اللاجئ الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

ن الأردن ليست أفقا لأحكام الاتفاقية بالرغم من ذلك و وضية بتحديد صفة اللجوء فانه يقم بمكتب المف

 طرف فيها.

اعطت هذه المذكرة الصلاحية الكاملة لمكتب المفوضية في التعامل مع طلبات اللجوء و 

الأردنية  راضيومقابلة ملتمسي اللجوء الذين تم حجزهم من قبل السلطات الأمنية بسبب دخولهم الأ

البت في هذه الطلبات، ويقوم مكتب المفوضية بتحديد موقفه من رفض بصورة غير مشروعة لحين 

الطلب أو قبوله خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام ما عدا الحالات الاستثنائية التي تستدعي إجراءات 

 (2)تتجاوز الشهر.أخرى ولمدة لا 

ة التفاهم لمذكر  نه وفقاا إ، فمتمثل في مبدأ عدم الإعادةجوهر الحماية الدولية للاجئين  نأوبما 

عدم و مبدأ هذا الباحترام أقرت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياا ، و تكون الأردن ملزمة بهذا المبدأ

 لعديد من الاتفاقيات التي وقعت عليها ومنها اتفاقية الأممفي ا لأي لاجئ يلتمس اللجوء فيها الإعادة

وكذلك فالأردن ملزمة بالقرارات الصادرة عن ، 2813المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في عام 

                                                           
 .72استيتيه، فوزية محمد سعيد، مرجع سابق، ص (1)
 ( من مذكرة التفاهم.3المادة ) (2)
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إعادة اللاجئ  فيما يتعلق بقراراتها حول مبدأ عدم الخاصة باللاجئين وتحديداا اللجنة التنفيذية للمفوضية 

  (1).من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الشؤون اللاجئيننها أعلى اعتبار 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حددت مذكرة التفاهم الالتزامات الواقعة على عاتق و 

، حيث المملكة الأردنية الهاشميةهم في إيجاد الحلول الدائمة للاجئين المعترف ببوذلك فيما يتعلق 

الحلول  ومن هذه ،لأمم المتحدة لشؤون اللاجئينصميم اختصاص وولاية مفوضية ا ن ذلك يعتبر منأ

عادة التوطين الدائمة ي التوطين في بلد ثالث وليس في الأراض، ويعني ذلك العودة الطوعية للوطن وا 

بموجب المذكرة يترتب على و  (2)عن ستة أشهر، الأردنية على ألا تزيد الإقامة المؤقتة في الأردن

ي بلد إلى بلدانهم أو إعادة توطينهم ف للاجئين لحين عودتهمتوفير الحماية المؤقتة بن تقوم أالأردن 

 (3).المفاجئة للاجئينجماعية التدفقات الثالث، وذلك بهدف مواجهة 

مع لأردن ابرمتها أالتي الاتفاقيات الدولية  ه بالرغم منانترى الباحثة  وبناء على ما تقدم،

ي مذكرة والمتمثلة ف ،توفير الحماية اللازمة لهممن أجل  وذلكالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية 

جاه ت نها تعتبر غير نافذة في الأردن كما ذكرنا، لذلك لابد من بيان موقف الأردنألا إالتفاهم، 

لك لتوضيح الإطار القانوني للحماية الدولية الممنوحة للاجئين في وذالاخرى، الاتفاقيات الدولية 

 الاردن.

 

 

                                                           
 .236هلسا، ايمن اديب سلامة، مرجع سابق، ص (1)
 ( من مذكرة التفاهم.5المادة ) (2)
 .77استيتيه، فوزية محمد سعيد، مرجع سابق، ص (3)
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 المطلب الثالث

 موقف الأردن من الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

قامت  بشكل كبير، حيثالأمم المتحدة مسألة اللجوء من المسائل التي شغلت  نأ ذكرنا سابقاا 

مع ها ومؤسساتها أن تحرك المجتمبادئها وأهدافها ومن خلال أجهزتالأمم المتحدة وفي سبيل تحقيق 

وتجسد ام، نسان بشكل عللاجئين بشكل خاص وحماية حقوق الإالدولي بأسره لتوفير الحماية الدولية 

، حيث 1351ول اتفاق دولي يعنى باللاجئين باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام أ

ة الأساس القانوني الدولي لحماية اللاجئين وبمثابة القانون الدولي للجوء، والذي تعتبر هذه الاتفاقي

لعام بها  بالبروتوكول الخاص يعتبر فرع من فروع القانون الدولي، ومن ثم تم تعزيز هذه الاتفاقية

ية بمثابة القواعد الأساس 1351اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام حيث تعد ، 1367

للازمة بتوفير الحماية ا جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيةللقانون الدولي للجوء، حيث ألزمت 

وكذلك بينت الاتفاقية الحقوق والالتزامات التي تترتب على اللاجئين والزمت للاجئين على اقليمها، 

على  واجب التطبيقالدول الأطراف فيها بتوفيرها للاجئين في اقليمها، وكذلك حددت القانون ال

ذا لم يكن له موطن فالقانون  اللاجئين، بحيث يخضع من حيث أحواله الشخصية لقانون بلد موطنه، وا 

ية لاسيما صبلد إقامته وتحترم الدول المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة سابقاا والمتعلق بأحواله الشخ

 (1)المتعلقة بالزواج.

                                                           
(، الحماية الدولية للاجئين، بحث منشور، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1337حمد )أالرشيدي،  (1)

 .28مصر، ص
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جل برام اتفاقيات إقليمية من الإالحد فقط، فذهب العديد من الدول مر عند هذا ولم ينتهي الأ

، وأيضا ذهبت الدول وعلى صعيدها 1363تعزيز حماية اللاجئين كاتفاقية المنظمة الإفريقية لعام 

 جل توفير أكبر قدر من الحماية اللازمة للاجئين.أالوطني ببذل جهود قانونية من 

نها لم تفرد تشريع خاص يعنى أن الأردن بالرغم من أ على الصعيد الوطني الأردني، نجدو 

ولا  1351طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام  ولم تكنبحماية اللاجئين 

نه لم يكن لها دور في حماية اللاجئين، أن ذلك لا يعني ألا إ، 1367ملحق بها لعام البروتوكول ال

فقامت ا، هاد اللاجئين التي شهدته في اقليمهذا المجال ونظرا لأعدحيث لعبت الأردن دورا هاما في 

ن إفاللاجئين، و إقليمية تتعلق بأي اتفاقية دولية أنها غير ملزمة بأالحماية للاجئين بالرغم من  بتوفير

لمتمثل انسان بشكل عام ولالتزامها الأدبي لاتفاقيات حقوق الإ على اقليمها وفقاا  هذه الحماية القائمة

 كن طرفاا فيها،تشارك بالتوقيع عليها أو لم تالأخذ بالقانون الدولي العرفي بالنسبة للاتفاقيات التي لم ب

جئين نه وفي تعاملها مع اللاأاللاجئين، حيث وهذا يؤكد لنا الموقف الإيجابي للأردن في مجال حماية 

ود الدول التي التزمت بالعه، ويعتبر الأردن من معاملتهمب ت على المعايير الدولية الخاصةحافظ

 (1).والمواثيق المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان واللاجئين

نسبة في  كبرأتبر دولة مستضيفة للاجئين بثاني ن الأردن تعأحيث كشفت الاحصائيات 

وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة  رنة مع أعداد اللاجئين وعدد سكان الأردن،مقاالعالم 

مليون نسمة  1.4فمثلاا تصل التقديرات الحكومية لأعداد السوريين المقيمين في الأردن إلى المطلقة، "

ردن وهذا يؤكد الموقف الإيجابي للأ، "لاجئ سوري وهي تشمل الأشخاص الذين غادروا قبل الحرب

                                                           
أوضاع اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية، الملتقى العلمي في جامعة (، 2814الحمود، وضاح محمود ) (1)

 .16نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، الرياض، السعودية، ص
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انوني في ق التزامي أنها غير ملزمة بأالحماية اللازمة لهم بالرغم من  في التعامل مع اللاجئين وتوفير

معاملة  دولية تنظم أي اتفاقيات أو بروتوكولات لأنها ليست طرف في نظراا  قبول دخول اللاجئين

والبروتوكول  المتعلقة بوضع اللاجئين 1351بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام اللاجئين 

 (1).1367الإضافي للعام 

 نهجاا قانونياا يوائم ويتفق مع ما ورد في الاتفاقية، ققد نهجولم ينتهي الامر عند ذلك الحد، 

 قليمهاالمتحدة لشؤون اللاجئين في ابإنشاء مكتب للمفوضية السامية للأمم  قامت الدولة الأردنيةحيث 

جئين على موقفها الإيجابي في حماية اللا نها غير ملزمة بذلك بموجب أي اتفاقية، وتأكيداا أبالرغم من 

والتي كان الهدف ولكن لم تصادق عليها،  1338رة التفاهم مع المفوضية في عام قامت بتوقيع مذك

الأكبر منها توفير أكبر قدر من الحماية اللازمة للاجئين، حيث تضمنت هذه المذكرة المبادئ 

 هم هذهأ، ومن 1351الأساسية التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

لمبدأ في مجال حماية اللاجئين، كدت مذكرة التفاهم على أهمية هذا اأدأ عدم الإعادة، حيث المبادئ مب

فان موقف الأردن تجاه الاتفاقيات ، كد الأردن بموجب هذه المذكرة على احترامه لمبدأ عدم الإعادةأو 

 دوراا مهماا في تعزيز مؤسسة اللجوء وتمكين لعبالدولية الخاصة باللاجئين، موقف إيجابي بحيث 

 المفوضية من تقديم الحماية للاجئين وذلك استناداا إلى المذكرة، حيث استطاعت المملكة الأردنية

تعزيز المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين وهي مبدأ عدم الإعادة القسرية لأي لاجئ يطلب  الهاشمية

ن لا يشمل ذلك الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم من قبل اللجوء في الأراضي الأردنية، على أ

                                                           
 .21حمد، مرجع سابق، صأالرشيدي،  (1)
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ير الدولية وفقاا للمعايليه إعترف بحق الأشخاص في اللجوء ي ن الاردنإمكتب المفوضية، وعليه، ف

 (1).لتلك الحمايةولمعايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأشخاص المحتاجين 

ية لعامل مع اللاجئين، لابد من بيان آلية في التولبيان موقف الأردن من الاتفاقيات الدو 

يؤكد  عاونابراز ملامح هذا الت سامية لشؤون اللاجئين، حيث أنالتعاون بين الأردن والمفوضية ال

 انشاء مكتب للمفوضية السامية الأردن في حماية اللاجئين، فبعد ما تم على الموقف الذي اتخذه

مذكرة التفاهم بين الأردن والمفوضية، ترتبت التزامات على كل  م المتحدة في الأردن وبعد توقيعمللأ

لقادمين لأعداد اللاجئين ا ونظراا ، منهم بهدف توفير أكبر قدر من الحماية الممكنة للاجئين في الأردن

ن، فالأردن حكام القانو أنظر بطلبات اللجوء بشكل يتفق مع للأردن كان لابد من إنشاء جهة مختصة لت

ماسة للارتقاء بمؤسسة اللجوء، وتمثلت هذه الجهة بالمفوضية، حيث تقوم المفوضية كانت بحاجة 

مذكرة  كدت عليهأصفة اللجوء في الأردن، وهذا ما  بالنظر بطلبات اللجوء المقدمة اليها وتعطيهم

 (2)التفاهم الموقعة بين الأردن والمفوضية.

الخاصة بوضع  1351مم المتحدة لعام حكام اتفاقية الألا اا تعزيز ن مذكرة التفاهم جاءت أحيث 

ى حرية لفيها، والتأكيد على مبدأ عدم التمييز بين اللاجئين وع ن الأردن ليست طرفاا اللاجئين؛ نظرا لأ

بالتقاضي أمام المحاكم في المملكة، وعلى حق اللاجئين في  ممارسة الشعائر الدينية، وعلى حقهم

عفاءهم من غرامات  تجاوز الإقامة وضريبة المغادرة كذلك أكدت على احترام ممارسة المهن الحرة وا 

مبدأ عدم الطرد أو الرد للاجئ، ويكون ذلك ضمن نطاق قانوني أساسه الالتزام بالقوانين والأنظمة 

                                                           
 .78ع سابق، صاستيتيه، فوزية محمد سعيد، مرج (1)
 .188جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (2)
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والمحافظة على النظام العام، وعدم الإخلال بالأمن وتوتر علاقات المملكة مع غيرها من الدول 

 (1)الأخرى.

التفاهم تم الاتفاق بين الأردن والمفوضية على تحديد نطاق عمل كل منهم وبموجب مذكرة 

في سبيل تحقيق الحماية اللازمة للاجئين، فيترتب على الأردن ومن خلال أجهزتها ان تقوم بتوفير 

الحماية اللازمة للاجئين عن طريق تسهيل سبل التعاون بين الأجهزة والمفوضية، وعلى رأس هذه 

المسلحة الأردنية، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الأشغال العامة  الأجهزة القوات

والإسكان مديرية شؤون اللاجئين، وهناك شركاء غير حكوميين كوكالة التعاون التقني والإنمائي 

لخيرية الأردنية اوالنهضة العربية للديمقراطية والتنمية العون القانوني الهيئة الطبية الدولية، الهيئة 

 (2)الهاشمية، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، مؤسسة نهر الأردن وغيرها.

وعليه، يترتب على الأردن بموجب مذكرة التفاهم السماح لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

يمها، سواء لبالقيام بكافة اعمالها دون تدخل وبالتواصل مع الجهات التي تعنى باللاجئين داخل اق

أكانت جهات حكومية أو غير حكومية، ومنحها كافة التسهيلات التي تحقق الحماية الدولية 

 (3)للاجئين.

وتتمثل هذه التسهيلات بالسماح للمفوضية بفتح مكاتب لها في الاردن، وتمكينها من فتح 

لأزمة السورية خلال ا مكتب إقليمي لها بعد أخذ موافقة الحكومة، حيث تم فتح مكتب إقليمي للمفوضية

                                                           
 .3المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير حول الحماية القانونية، ص (1)
 .4المرجع ذاته، ص (2)
 .35جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (3)
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، وكان الهدف من انشائه ترتيب أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة 2814في عام 

 (1)الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكذلك منح تسهيلات لموظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين القائمين بأعمالها من 

ن لخدمات نيابة عن المفوضية ليتمكنوا من ممارسة مسؤولين خبراء موظفين محليين، أشخاص مؤدي

عملهم بحرية، وذلك من خلال منحهم امتيازات وحصانات أثناء تأديتهم مهامهم، والسماح لهم بزيارة 

المفوضية بالإضافة لتوزيع مواد الإغاثة على اللاجئين في أي ب الخاصة مشاريعالاللاجئين ومواقع 

م اثناء تأديتهم مهامهم، حيث ان هذه التسهيلات تعطي موظفين وقت، وضمان السلامة والحماية له

د ن هذه التسهيلات تكون ضمن حدو ألا إالعمل بعيداا عن الخوف والتخبط، المفوضية دافع وثقة ب

الأردن وسيادتها ونظامها العام،  فالتزام موظفي المفوضية بحدود عملهم هو أمر مكمل لالتزامات 

 (2).الأردن في منحه التسهيلات

وتأكيداا على التزام الأردن في منح هذه التسهيلات ما جاءت به نصوص اتفاقية التعاون 

، حيث ورد فيها التزام الأردن بتهيئة المرافق العامة 1337المبرمة بينها وبين المفوضية في عام 

سرعة، و وتسخير أجهزة الحكومة بتقديم الخدمات وبصورة مثالية تحقق الغرض المأمول منها بدقة 

 (3)وكذلك تهيئة جميع وسائل الاتصال اللازمة لقيام المفوضية بأعمالها.

هم الالتزامات التي تترتب على الأردن وتحقق قدر كبير من سبل التعاون مع المفوضية أومن 

هو اطلاع المفوضية على كافة المعلومات حول أوضاع اللاجئين، وكذلك اطلاعها على كافة القوانين 

                                                           
 .4المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير حول الحماية القانونية، ص (1)
 .1337( من اتفاقية التعاون بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 3المادة ) (2)
 .1337من اتفاقية التعاون بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام ( 8( و)7( و)6)المواد  (3)
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لتي تسري على اللاجئين والقوانين والأنظمة التي قد تسن بحقهم في المستقبل، وذلك لأن والأنظمة ا

دقيق يتحقق  عملالتي تقضي إلى إنجاز  العمل الذي تقوم به المفوضية يتوقف على المعلومة الدقيقة

 (1).من خلاله الهدف المقصود من هذا التعاون وهو توفير أكبر قدر من الحماية للاجئين في الاردن

ن الأردن تلتزم وفي سبيل تحقيق الحماية اللازمة للاجئين بأن تقدم المساعدة أحثة وترى البا

والخدمة للاجئين المشردين والذين تعرضون للاضطهاد وذلك من خلال التعاون مع المفوضية ومنحها 

 التسهيلات اللازمة للقيام بأعمالها.

على التعامل مع اللاجئين، وقد اشترك في ذلك  وقد أثبتت الأجهزة الأردنية المعنية قدراتها

الجهد وعي المواطن الأردني أرقاماا وجداول توضح وتبين المصاريف المتوقعة وكيفية صرفها، كما 

شملت جميع مناحي الجانب الاقتصادي والخدماتي من صحة وتعليم، وغير ذلك من الاحتياجات 

  (2)والخدمات الضرورية للتعامل مع أزمة اللجوء.

عدم ل وبما أن مذكرة التفاهم تعتبر الأساس التي تقوم عليه أنشطة المفوضية في الأردن نظراا 

ولعدم وجود تشريع خاص يعنى باللاجئين في الأردن، وكما ذكرنا  1351انضمام الأردن في اتفاقية 

سامية لن المذكرة حددت التزامات على كل من الأردن والمفوضية، حيث يقع على عاتق المفوضية اأ

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامات باعتبارها ممثل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وطرفاا في 

 مذكرة التفاهم.

كاتب لها م ن يكونأنه يجب أها مذكرة التفاهم على المفوضية، ومن هذه الالتزامات التي رتبت

ب الموجود للازم للقيام بأعمالها، وهذا المكتن توفر لديها الطاقم الوظيفي اأارتباط في الدولة المضيفة و 

                                                           
 .1337( من اتفاقية التعاون بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 3المادة ) (1)
 .113المجالي، محمد عبد السلام سليم، مرجع سابق، ص (2)
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لدى وزارة الداخلية الأردنية والذي تتولى المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتعيين مجموعة من 

المؤهلين لإدارة العمل ويتولى مسؤولية ذلك موظف من وزارة الداخلية الأردنية، ويتبع له الطاقم كل 

 (1)ذي يحمل مضمون المذكرة.ذلك حسب الاتفاق الموقع وال

ن المفوضية تلتزم ضمن إطار توفير الطاقم والأدوات التي من خلالها يقوم موظفوهم إوعليه، ف

بالعمل وتحقيق الغاية المنشودة، ولكن يبقى هذا المكتب تابع لدائرة الشؤون العامة في وزارة الداخلية، 

عين يتم انتدابهم للعمل مع باقي أفراد الطاقم التاب والطاقم المذكور من ضمنه موظفين من وزارة الداخلية

للمفوضية السامية، وكذلك يترتب على المفوضية ان تقوم بدفع الأجور للطاقم عن الاعمال التي 

 (2)يقومون بها.

ن تقوم بإبلاغ أالمفوضية بموجب مذكرة التفاهم،  هم الالتزامات التي تترتب علىويعتبر من أ

ليها، وبهذا تكون المفوضية وبالتعاون مع إوء التي تقدم كافة طلبات اللجالحكومة الأردنية عن 

 اومجال كل منهما وحدود صلاحياته ،الحكومة الأردنية تخلق حالة ضبط للمسؤوليات والصلاحيات

المعلومات الواجبة على المفوضية ومحاضر الاجتماعات مع طالبي اللجوء، والتي تحتوي  في تقديم

ل عن أحوال اللاجئ والمشاكل الأمنية التي يتعرض لها في بلده الأصل، بالإضافة على جميع التفاصي

لتوثيق المعلومات حول ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، كل هذه المعلومات لا بد من اطلاع وزارة 

 (3)الداخلية عليها والتنسيق بشأن هذا اللاجئ وكيفية الموافقة على طلب اللجوء.

                                                           
 .1338( من مذكرة التفاهم لعام 13المادة ) (1)
 .183جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (2)
 .1338ة التفاهم لعام ( من مذكر 13المادة ) (3)
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بين المفوضية والحكومة الأردنية بوجود ملحقين من وزارة الداخلية، أو ويتم هذا التعاون  

ضباط ارتباط بحيث يسهل على المفوضية الالتزام بالواجبات الموكلة إليها، وخاصة أن هذا الالتزام 

مهم جداا لضرورة التعرف على الشخص الذي يلتمس اللجوء وظروف حياته وما يحيط بها من أمن 

وبالتالي يجب على المفوضية وبموجب مذكرة التفاهم إخبار مكتب تنسيق شؤون وأمان أو مخاطر، 

 (1)اللاجئين لدى وزارة الداخلية الأردنية عن جميع حالات طلبات اللجوء التي تنظرها.

ولى بأنه " هو لمذكرة عرفت اللاجئ في المادة الأن األى إوتجدر الإشارة في هذا الشأن 

من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه شخص بسبب خوفه له ما يبرره 

إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع أو لا يرغب 

في حماية ذلك البلد، بسبب ذلك الخوف أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا 

بسبب ذلك الخوف من العودة إلى ذلك البلد"، وهذا التعريف يتفق مع التعريف يستطيع أو لا يرغب 

، وكما ذكرنا سابقا، بأن تحديد صفة اللاجئ يكون من قبل المفوضية، 1351الذي جاء في اتفاقية عام 

فة اللاجئ، جئين هي تحديد صوعليه فان من الالتزامات التي تترتب على عاتق المفوضية السامية للا

ات ن تقوم بتقدير هذه الصفة على الطلبأليها يجب إبطلبات اللجوء المقدمة نها وعند النظر أحيث 

 (2)بشكل يتفق مع تعريف اللاجئ وفقا لأحكام القانون الدولي ومذكرة التفاهم.

اون مع ن تتعألمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نه وفي حالات معينة يتوجب على األا إ 

الأنظمة الوطنية والأطر القانونية التي تعامل اللاجئين والمهاجرين غير الاعتياديين بدون تمييز 

وسوف يستجيب مكتب المفوضية لمثل هذه الحالات بطريقة مبتكرة مع التركيز على تأسيس أنظمة 

                                                           
 .121المجالي، محمد عبد السلام سليم، مرجع سابق، ص (1)
 .1338( من مذكرة التفاهم لعام 8المادة ) (2)
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يجاد اللاجئين وا   حماية مختصة بحماية اللاجئين وفي الوقت ذاته البحث عن وسائل أخرى لحماية

 (1)حلول دائمة لهم.

ن تقدم الدعم المادي النقدي والمساعدات أ لتزامات التي تترتب على المفوضيةوكذلك من الا

تمثل تكاليف المعيشة من مسكن ومأكل وعلاج، وذلك وفقاا للأسس المعمول  ، والتيالعينية للاجئين

  (2)بها بالمفوضية ولما ورد بمذكرة التفاهم.

ن الدولي وحقوق حكام القانو أما تقتضيه ل وضية تقوم بتأمين الحماية اللازمة للاجئين وفقاا فالمف

هم ن تقوم بتوفير الحقوق الأساسية للإنسان للاجئين وعدم إعادتأنسان، لذلك يترتب على المفوضية الإ

ذلك، ب إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد، ومساعدتهم على العودة إلى وطنهم عندما تسمح الظروف

إضافة إلى اندماجهم في دول اللجوء أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة، حيث يترتب على المفوضية 

أن توجد الحلول الدائمة للاجئين في الأردن والمعترف بهم بصفة اللجوء وذلك وفقا لما جاء في مذكرة 

لعودة لول الدائمة بحل االتفاهم والنظام الأساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن هذه الح

و إعادة التوطين في بلد ثالث، وقد تم استثناء حل الاندماج المحلي ولم يتم إدراجه والسبب أللوطن 

 (3)هو محدودية موارد الدولة الأردنية.

ن الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يشتركان معا لتقديم أالباحثة ترى وعليه، 

الحماية اللازمة للاجئين وطالبين اللجوء على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ومعاملتهم بصورة 

مماثلة لمواطني البلد الاصليين ووفقاا للمعايير الدولية لحماية حقوق الانسان واللاجئين الواردة في 

                                                           
 .1338( من مذكرة التفاهم لعام 12المادة ) (1)
 .1338( من مذكرة التفاهم لعام 11المادة ) (2)
 .1338( من مذكرة التفاهم لعام 5المادة ) (3)
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نها أ، حيث 1351بشؤون اللاجئين لعام  ات الدولية وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصةالاتفاقي

فاقية ردن ليست طرف في هذه الاتن الأأغم من تعتبر الأساس القانوني للقانون الدولي للجوء، وبالر 

لاتفاقية ارضها وفقا للمبادئ والمعايير التي جاءت فيها هذه أنها تقدم الحماية للاجئين على ألا إ

وبشكل ضمني من خلال تعاونها مع المفوضية بموجب مذكرة التفاهم، وهذا يؤكد موقف الأردن تجاه 

 حماية اللاجئين.

ن الإطار القانوني لحماية اللاجئين في الأردن يتمثل أترى الباحثة وبناء على كافة ما تقدم، 

يث قيات التي لم تكن طرف فيها، حالاتفا، وكذلك التعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدةفي 

 1351ن الأردن ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام أنه وبالرغم من أ

ثناء تعاملها مع اللاجئين وباعتبارها أن ذلك لا يمنعها و ألا إ، 1367كول الملحق بها لعام والبروتو 

ة السامية ن انشاء مكتب للمفوضيا  فاقية على اللاجئين، و الات دولة مستضيفة من تطبيق نصوص هذه

الرغم بللأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن هذا اكثر موقف يؤيد تطبيق احكام هذه الاتفاقية 

فاقيات لاتحكام اأثناء تعاملها مع اللاجئين تطبق أن الأردن و إليست طرف فيها، وبالتالي فنها أمن 

 .ئينالدولية الخاصة باللاج

انوني ن الإطار القأي الأردن يعنى بحماية اللاجئين و نه لا يوجد تشريع خاص فإوعليه، ف

دم وذلك ما تراه الباحثة أفضل من حيث عمر هو فقط متمثل بالاتفاقيات الدولية ذات الشأن، لهذا الأ

ام الى الانضمتطبيق الدخول في إشكاليات  المساس بسيادتها،و ودونالاخلال يسياسة المملكة أو 

شكالية التعارض في ، وذلك للتخلص من إ1351اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

عليها  ليها وصادقإ لا إذا انضمإحكام هذه الاتفاقية أيق بتطب ن الأردن غير ملزمأالتطبيق، حيث 

 بقانون. مةلموافقة عليها من قبل مجلس الأوتمت ا
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لتزامات الحقوق والاو المتبعة في حماية اللاجئين في الأردن، ليات ديد الآلابد من تحومن هنا، 

هذه الحقوق والالتزامات عن تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة  ، وتمميزولهم التي رتبتها عليهم

  .1351الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

 

 المبحث الثاني

 في الاردن للاجئينليات حماية اآ

مدى موائمة الحماية القانونية الممنوحة للاجئين في الأردن مع الاتفاقيات يقتضي لبيان  

ك من ون ذلويك ليات الحماية القانونية للاجئين في الأردنآتحديد  الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين

امات لاجئين في اقليمها ومقارنتها مع الحقوق والالتز منحتها الأردن لالتي  حيث بيان الحقوق والحريات

ين شكال الحماية التي منحتها للاجئأبيان  لابد من الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وكذلك

القانون ية و العرفية الدول والمبادئمن هنا يتبين لنا مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية في اقليمها، و 

 اتالحقوق والحري الأولالمطلب ، وسنبحث في سانيالإنوالقانون الدولي  حقوق الانسانالدولي ل

 .الحماية الممنوحة للاجئين في الاردنأشكال  المطلب الثاني و في الممنوحة للاجئين في الأردن
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 المطلب الأول

 حريات الممنوحة للاجئين الحقوق وال

 يحكم اللاجئين في الأردن هو ما ن الإطار القانوني الذيألى إتوصلنا في المبحث السابق 

انون الدولي كام القحأنسان و ماية اللاجئين واتفاقيات حقوق الإالاتفاقيات الدولية الخاصة بحوجبته أ

 ن المشرع الأردني لم يسن تشريع خاص لحمايةأالدولية العرفية، حيث تبين لنا  حكامالإنساني والأ

تحدد بموجبها تاللاجئين في الأردن ولم يكن طرفا في الاتفاقيات الدولية التي عنيت باللاجئين بحيث 

دت الإجراءات حدمذكرة التفاهم ن أالحقوق والحريات التي يتمتع بها اللاجئين في الأردن، وبالرغم من 

تمتع تحدد الحقوق الحريات التي ينها لم ألا إمع اللاجئين في الأردن في التعامل التي يجب اتباعها 

ئين في حريات التي يتمتع بها اللاج، وسنبين في هذا المطلب الحقوق والبها اللاجئين بشكل كافي

 الأردن كما يلي:

 أولا: الحق في عدم الإعادة والطرد:

للاجئين الملجأ الأمن في الاردن لحين استقرار الأوضاع في دولتهم مذكرة التفاهم كفلت 

والقانون الدولي الأمم المتحدة ومبادئ مقاصد الأصل أو إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم وذلك وفقا ل

م الحقوق هأ، ومن والاحكام العرفية لدولي الإنسانيلقانون اقوق الإنسان واالقانون الدولي لحللجوء و 

 التي جاءت بها وأكدت عليها كافة هذه القوانين والاتفاقيات الدولية هو الحق في عدم الإعادة.

التي تقوم عليه الحماية الدولية للاجئين في كل  يالأساسالمبدأ والحق في عدم الإعادة هو 

حقوق الإنسان واتفاقيات  1351واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام من مذكرة التفاهم 

ناهضة مدولي الإنساني والتي كانت الأردن طرف فيهم، وعلى سبيل المثال اتفاقية القانون الاتفاقيات و 
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عدم إعادة ها على من (3كدت في المادة )أ ، وقدفيها ي يعتبر الأردن طرفاا والت 1384التعذيب لعام 

كما وأكدت اتفاقيات جنيف الأربعة أو طرد الأشخاص إلى دول قد يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، 

يتعرضون فيها للخطر  نكاعدم إعادة اللاجئين إلى أموالتي تعتبر الأردن طرف فيهم على 

 .(1)والاضطهاد

مذكرة التفاهم على مبدأ عدم الإعادة في المادة الثانية حيث جاء فيها "بغية تعزيز  كما اكدت

مؤسسة اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية وتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

 فان:ر من القيام بواجباتها في تقديم الحماية الدولية للأشخاص الواقعين تحت ولايتها اتفق الط

ي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية أو رد أ. على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أ

و جنسيته اباي صورة الى الحدود أو الاقاليم حيث تكون حياته او حريته مهددتان بسبب عرقه او دينه 

 سبب أرائه السياسية.بو أانتمائه إلى فئة اجتماعية معينة و أ

 .(2)يشمل ذلك الاشخاص الذين يتم رفض طلباتهم من قبل مكتب المفوضية"ن لا أب. على 

و الرد للاجئين المقيمين على أراضيها االأردن ملزمة بمبدأ عدم الإعادة ن أوهذا يؤكد على 

 (3).المادة أعلاه بشكل صريح وفقا لما جاء في

                                                           
 .1384( من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 3المادة ) (1)
 ( من مذكرة التفاهم.2المادة ) (2)
 .2814غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس ووتش،  (3)
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غلاو  مام اللاجئينأاغلاق حدودها بالأردن  يام، قولكن  جاء  قدق الحدود أمام الفلسطينيين ا 

الحفاظ على حقهم في العودة وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرارية لجوئهم إلى غير ذلك من بهدف 

 (1).بتحسن الأوضاع في العراقالدواعي الأمنية، أما إغلاقها أمام العراقيين فهو مرتبط 

ى دولتهم لإكافة اللاجئين وعدم اعادتهم  قبول طلباتن يتم ألمبدأ عدم الإعادة  الأصل ووفقاا و 

ة كدت على ذلك قرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية الساميأالمؤقتة، حيث  توفير لهم الحمايةو  لالأص

ي بعضها حيث جاء فبحماية طالبي اللجوء في أوضاع التدفق واسع النطاق،  ةوالمتعلقللأمم المتحدة 

ق، يجب السماح بدخول طالبي اللجوء إلى الدولة التي يطلبون في أوضاع التدفق واسع النطا"أنه  على

ذا عجزت تلك هم على خالديم فعليها دائماا إدالدولة عن إدخالهم على أساس مست اللجوء اليها أولاا، وا 

ويجب السماح بدخولهم دون أي تمييز من حيث العرق أو الديانة أو الرأي  أساس مؤقت على الأقل،

 (2)."أو البلد الأصلي أو القدرة البدنيةالسياسي أو الجنسية 

لى إن يتم ادخال اللاجئ أدة ليس فقط ن مبدأ عدم الإعاألى إتجدر الإشارة في هذا الصدد و  

الإقليم عند طلبه اللجوء وانما يرتبط به مبدأ عدم الطرد، حيث تكون الدولة المضيفة ملتزمة أيضا 

وليس بعدم استقباله أصلاا، وهذا ما اكدت عليه المادة  علبعدم طرد اللاجئ الموجود على إقليمها بالف

 ، ( من مذكرة التفاهم المذكورة سابقا2)

ا لى البلد الذين فروا منهعودة ان انتهاك مبدأ عدم الإعادة والطرد واجبار الأشخاص بالأحيث 

لمفوضية اارير تق وفقا لما اكدت عليهلحقوق اللاجئين يعد انتهاك جسيم بسبب تعرضهم للاضطهاد 

                                                           
، 2814مجلة هيومن رايتس ووتش،  معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن، مقال منشور، (1)

 .21ص
 .1333تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام  (2)
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 قوق اللاجئين وملتمسيحدوث خروقات جسيمة لحن "ألى إ، حيث إشارات السامية لشؤون اللاجئين

ترف بها دولياا، إذا تواصلت حالات الحرمان من الحماية بوسائل منها إغلاق الحدود أو اللجوء المع

المباشر أو غير  عدم قبول اللاجئين في الدول أو عدم قبول إجراءات اللجوء، أو من خلال الإبعاد

ية للخطر سلامتهم البدنالمباشر وغير ذلك من الأفعال التي عرضت حياة اللاجئين وملتمسي اللجوء و 

 (1)."الشديد

عادة اللاجئين أوترى الباحثة،  كان لصالحهم وذلك حفاظاا ن قيام الأردن بإغلاق الحدود وا 

 على حقهم في العودة وعدم حرمانهم من هذا الحق.

 

 :الإقامة والتنقلفي حق ثانيا: ال

ق كدت على هذا الحأمن الحقوق الأساسية للإنسان حيث يعتبر الحق في الإقامة والتنقل 

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في نه " أعلان العالمي لحقوق الانسان على ( من الإ13المادة )

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( من العهد الدولي 12المادة )، و (2)وفي العودة إليه"ذلك بلده، 

نصت على ذات الحق، وبما ان الأردن أساسا أبدت التزامها بذلك، فإنها اكدت على هذا الحق في 

ن يحظر ألا يجوز ( من الدستور الأردني على انه "3/2الدستور والقوانين، حيث جاء في المادة )

لاحوال لا في اإن يلزم بالإقامة في مكان معين أي جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ردني الاقامة فأعلى 

، وكذلك جاء في قانون الإقامة وشؤون الأجانب التأكيد على هذا الحق للأجانب (3)المبينة في القانون"

                                                           
(، مبدأ عدم الرد ومسؤولية مصر تجاه الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2813زايد، امل ) (1)

 .122لغد، بيرزيت، فلسطين، ص، الفلسطينيون ما بين المخيم والدولي، مقال منشور، معهد أبو 2888/2883
 ( من الاعلان العالمي  لحقوق الانسان.13المادة ) (2)
 ( من الدستور الأردني.3/2المادة ) (3)
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في الأردن، وفيما يتعلق باللاجئين في الأردن وحقهم في الإقامة والتنقل فهم يكتسبون هذا الحق من 

وشؤون الأجانب وكما ذكرنا سابقا فهو نظم الطريقة التي يتم فيها الإقامة  قانون حكام التي جاء بهاالأ

 دخول اللاجئين المملكة والإقامة فيها.

لى إ فيها اللاجئينحيث نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على الطريقة التي يدخل 

ها إذا كان حائزاا من و الخروجأيسمح للأجنبي بدخول المملكة  المملكة، حيث جاء النص كما يلي"

ة وكان كو وثيقة سفر سارية المفعول صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملأعلى جواز سفر 

 ةو خروج وكذلك إذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكأحاصلاا على تأشيرة دخول 

وثائق  . يدخل في عدادو وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة. بأبسبب وجوده فيها دون جواز سفر 

 مم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحهار المرور الدولية التي تمنحها الأالسفر تذاك

من راضيها ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضأم الجنسية او اللاجئ المقيم على الدول لعدي

 درها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها فيصألى البلد الذي إلحاملها العودة  تأشيرة تجيز

 الاتفاقات المبرمة مع الدول الأخرى".

عطى لوزير الداخلية العديد من أن هذا القانون ألى إتجدر الإشارة في هذا الصدد 

الحق في قبول أو رفض طلب الأجانب في الحصول على الإقامة، وأيضاا الصلاحيات، حيث له 

  (1).الأردنفي حسب الظروف الأمنية بلاد دون توضيح الأسباب لذلك، الطلب منهم مغادرة ال

يطلب ن لم يكحيث عندما بدأت الازمة السورية، وبدأ الأردن باستقبال اللاجئين السورين ف

 2812نه وفي عام ألا إ، ومذكرات دخول تأشيرات سفر أي وثائق ثبوتية أوكوضع طبيعي منهم 

ة عند الحدود وثائقهم الثبوتيإبراز ومع ازدياد اعداد اللاجئين السوريين أصبحت تشترط الأردن عليهم 

                                                           
 وتعديلاته.  1373( لسنة 24( من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم )37( و)4المواد ) (1)



86 
 

ذا اقاموا في الأردن يجب عليهم  لدخول إلى الدولة الأردنية،منحهم حق ال الحصول على بطاقة وا 

من  ضافة إلى وثيقة طالب لجوءبالإة الإقامة الخاصة باللاجئين السوريين من وزارة الداخلية الأردني

 (1)فوضية السامية للأمم المتحدة.مكتب الم

 

 :التعليمفي حق ثالثا: ال

كافة ليه كدت عوهذا ما أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان أ

من  (26) مادةسندا للالاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث انه يحق لكل فرد التعليم دون تمييز وذلك 

، من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (13)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

 ( من الدستور الأردني.28كما أكد المشرع الأردني على هذا الحق في المادة )

ن لم يكالتعليم  بأنللقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم،  نه وفقاا ابينت الدراسات كما و 

، 2886 عاممسموحاا للطلبة الأجانب بالالتحاق بالمدارس العامة أو الخاصة في الدولة الأردنية لغاية 

د للطلبة الأجانب بدخول المدارس الحكومية والخاصة، فقوبعد ذلك تم تعديل هذا القرار بإجازة التعليم 

 الدول العربية بالالتحاق بالمدارس الحكومية معسمحت وزارة التربية والتعليم الأردنية للأطفال من 

، ولكنها حددت وبقرار من وزارة الداخلية مجموعة الأشخاص 2887-2886بداية العام الدراسي 

 وتشمل هذه المجموعة حاملي وثائق في أي مدرسة دون تصريح خاص منها، الذين لا يسمح بقبولهم

حاملي تة و السفر الاردنية المؤق الإضافة لحاملي جوزاتلمصرية بالسفر العراقية السورية اللبنانية وا

 (2).جوازات السفر الفلسطينية

                                                           
 .12، ص2813الفارين من سوريا الى الأردن، منظمة العفو الدولية، قيود متزايدة وظروف قاسية، محنة  (1)
 .143المجالي، محمد عبد السلام سليم، مرجع سابق، ص (2)



87 
 

مية ها الحكو مدارس وفي حالة اللاجئين السوريين المقيمين في المملكة سمحت لهم التعليم في

ة لأردنيعن وزارة الداخلية ا بشرط امتلاكهم بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة والخاصة

ريين ممن هم السو بلغ عدد الأطفال تسجيلهم في مفوضية شؤون اللاجئين، حيث مضافاا إليها شهادة 

ألف طفل، غير أن عدد المسجلين منهم في المدارس في كل من  228أكثر من في عمر الدراسة 

ألف  128لم يتجاوز  2814المراكز الحضرية والمخيمات الأردنية خلال النصف الثاني من العام 

 (1)طالب وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة اليونيسيف.

 الأطفالكافة عدم إمكانية التحاق  نأرير الصادرة عن منظمة اليونيسيف وأشارت التقا

من  تأخر حصولهم على الوثائق المطلوبةردنية يرجع لأسباب متعددة، منها السوريين في المدارس الأ

خولهم إلى المدارس الأردنية، كوثيقة إثبات طلب اللجوء من الحكومة الأردنية لإتمام إجراءات د

اصة والصادرة عن وزارة الداخلية، ومنها ما يتعلق مفوضية شؤون اللاجئين، أو بطاقة الخدمة الخ

عدم إمكانية المدارس الحكومية في بعض مناطق المملكة على استيعاب المزيد من الطلبة السوريين، ب

 (2)دية في المقابل من إرسالهم إلى مدارس أخرى بعيدة عن مكان سكناهم.وعدم قدرة ذويهم الاقتصا

 

 :العملفي حق رابعا: ال

ن الحق في العمل من الحقوق الأساسية للإنسان وأكدت عليه أيضا كافة الاتفاقيات والمواثيق أ

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 6المادة ) والمعاهدات والاعلانات الدولية، حيث جاء في

                                                           
 .125زايد، امل، مرجع سابق، ص (1)
، 2814معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس ووتش،  (2)

 .38ص
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تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، . 1 "الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على أنه

الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، 

يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول . 2ا الحق. تدابير مناسبة لصون هذوتقوم باتخاذ 

من الإعلان  (23، كما تؤكد المادة )(1)"الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق

 .(2)ات اللازمة لحفظ الكرامة البشريةالعالمي لحقوق الإنسان على الحق ذاته باعتباره أحد الأساسي

( من الدستور الأردني والتي 23كما أكد المشرع الأردني على أهمية هذا الحق في المادة ) 

العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني  نصت على "

 .للمواطن الأردني فقطونرى ان المشرع الأردني في الدستور اعطى هذا الحق ، (3)"والنهوض به

( 12في المادة )العمل لغير الأردنيين في حق منح ال(4)الأردني نه وفي قانون العمل ألا إ

منه والتي نصت على "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه 

نهم مشريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر 

ير ب. يجب أن يحصل العامل غ للخبراء والفنيين والعمال العرب، لا يفي بالحاجة وتعطى الأولوية

الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استخدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد 

 مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد".

                                                           
 دولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.( من العهد ال6المادة ) (1)
 ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.23المادة ) (2)
 ( من الدستور الاردني.23المادة ) (3)
( من عدد الجريدة الرسمية 1173وتعديلاته، المنشور على الصفحة ) 1336( لسنة 8قانون العمل الأردني رقم ) (4)

 .16/4/1336( بتاريخ 4113رقم )
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 ، وأماوللأجانببل  الحق للجميع، ليس فقط للمواطنينوهذا يؤكد دور الأردن في منحها هذا 

ة منح اللاجئين يكدت مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن والمفوضية على أهمفقد أفيما يتعلق باللاجئين 

نهاية ئج في لى نتاإنوية الصادرة عن المفوضية توصلت للتقارير الس نه وفقاا ألا إالحق في العمل، 

هم من الممتلكين التصريح  من أسر اللاجئين الذين تمت زيارتهم %1نسبته  ماان إلى  2814العام 

ول على تصريح عمل لأسباب من اللاجئين لم يتمكنوا من الحص %33عمل رسمي، وهذا يعني ان 

بالغة حوالي العدم قدرتهم على تسديد التكاليف اللازمة لاستصدار التصريح شهرياا و همها أعديدة و 

تقال عر قانونية مما يعرضهم لخطر الإاللجوء للعمل بطرق غيوهذا يؤدي الى دينار أردني،  488

 2813م اأو الترحيل، فقد بلغ عدد العاملين غير القانونيين من السوريين في الدولة مع نهاية الع

 (1).ألف لاجئ 168حوالي 

الحصول  يعونفهم لا يستط ن من سوريا للأردنما فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين القادميا

هم ر قانوني لأن ذلك يجعلحتى على تصريح عمل كالأجانب، كما ولا يستطيعون العمل بشكل غي

بذلك يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من قبل  عتقال والترحيل، وهمعرضة للإ

 (2).ية لهم في الأردنعدم وجود مخيمات رسم لهم هوومما يزيد الوضع صعوبة بالنسبة الأونروا، 

وترى الباحثة في هذا الشأن ان الأردن لم تتعامل مع جميع اللاجئين دون تمييز، وكذلك لم 

تمنحهم الحق في العمل بالشكل المنصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وترى الباحثة ان 

                                                           
إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف، مقال منشور، مجلة هيومن -الأردن (1)

 .2814رايتس ووتش، 
 .2814غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس ووتش،  (2)
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نين حيث انه يوجد مواط فيها،هذا الامر يرجع الى الوضع الاقتصادي للأردن وكذلك نسبة البطالة 

 طلين عن العمل، لذلك فهي منحت اللاجئين الحق في العمل لكن ضمن طاقتها الاستيعابية.أردنيين عا

 :ةيالصحالرعاية الحق في خامسا: 

ن الحق في الرعاية الصحية يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث اكدت عليه جميع إ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  (12)المادة  حيث اكدت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية،

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى لاقتصادية والاجتماعية على أنه "ا

وعليه، فان الدول ملزمة بتوفير الرعاية الصحية ، (1)لجسمية والعقلية يمكن بلوغه"مستوى من الصحة ا

الموجودين على اقليمها دون تمييز بينهم، وتقوم بذلك من خلال اتخاذ التدابير  لكافة الأشخاص

 اللازمة لتوفير الرعاية الصحية.

صر قتن الحق في الرعاية الصحية الحكومية المقدمة في الأردن يألى إشارت الدراسات أو 

عم من ردنية وبدعلى المواطنين دون غيرهم، وفي حالة اللاجئين السوريين، منحت وزارة الصحة الأ

اللاجئين السوريين القانونيين حق  مفوضية شؤون اللاجئين وعدد من المنظمات غير الحكومية

الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بشرط امتلاكهم بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية 

كما  ن،ة شؤون اللاجئيالصادرة عن مفوضيوالصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية وبطاقة طالب اللجوء 

لى إ ومنحت عدة منظمات غير حكومية وأخرى خيرية السوريين غير القانونيين أيضاا حرية الوصول

غير أنه ومن الجدير ذكره هنا، إصدار مجلس الوزراء الأردني في تشرين الخدمات الصحية الأولية 

                                                           
 عهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ( من ال12المادة ) (1)
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شفيات معالجة السوريين مجاناا في المستقراراا ألغى بموجبه الامتيازات المتعلقة ب 2814الثاني من العام 

 (1)ومية والتعامل معهم كالأجانب.الحك

ئين ت الصحية للاجالوكالة الوحيدة والتي يقع عليها مسؤولية تقديم الخدما الأونرواتعد و 

 الأونرواأن ب ستجابة الإقليمية للأزمة السورية،والمتعلق بالا الأونرواأشار تقرير المسجلين فيها، حيث 

ا البالغ هفي الأردن تعمل على توفير الرعاية الصحية الأولية مجانا للاجئين الفلسطينيين في مراكز 

عدا عن إحالتها لعدد من حالات الطوارئ للمستشفيات الأردنية وتغطية مركز صحي  23عددها 

 (2)نفقات العلاج كافة.

من رضها ولكن ضأعلى  في الرعاية الصحية للاجئين ن الأردن منحت الحقاوترى الباحثة، 

 وما يتناسب مع طاقتها، فالمملكة غير مسؤولة خارج حدود امكانياتها. حدود ونطاق معين،

 

 :دائمةالحلول ال الحصول علىالحق سادسا: 

 ان من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اللجوء هو ان يتم إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم

والبروتوكول الملحق بها على  1351حيث اكدت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

العودة الطوعية إلى الوطن الأصلي، أو الاندماج في البلد إيجاد الحلول الدائمة للاجئين تتمثل ب

ويعتبر الحل الدائم والانسب للاجئين هو حق العودة،  (3)يف أو إعادة التوطين في بلد ثالث،المض

                                                           
إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف، مقال منشور، مجلة هيومن -الأردن (1)

 .2814رايتس ووتش، 
، 2814يتس ووتش، معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن، مقال منشور، مجلة هيومن را (2)

 .31ص
 .1351( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1المادة ) (3)
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 صومن ضمنها العهد الدولي الخاحيث نصت على هذا الحق غالبية الاتفاقيات والمواثيق الدولية، 

 لمي لحقوق الإنسان.علان العاإضافة للإ بالحقوق المدنية والسياسية

ن الظروف أعودة تتمثل في يتعلق بحقهم في اللا انه هناك صعوبات تواجه اللاجئين فيما إ

لى إ لى بلادهم ستؤديإزالت قائمة، بالتالي فان عودتهم التي كانت سبب لخروجهم من بلادهم ما 

تعرضهم للاضطهاد مرة ثانية، ونظرا لذلك تم إيجاد حل دائم بديل للعودة يتمثل في الاندماج مع 

ل لا ن العديد من الدو لأ فيما بعد، ونظراا إمكانية تجنيس اللاجئ وما قد ينشأ عنه من الدولة الملجأ 

تتفق مع هذا الحل، كان لابد من إيجاد حل دائم بديل اخر عن حق العودة والاندماج تمثل في 

التوطين في بلد ثالث في الأوضاع التي يستحيل معها معالجة أوضاع اللاجئين في البلد الذي التمسوا 

 (1)العودة إلى دولتهم الأصل. فيه الحماية، مع التأكيد على احتفاظهم بحق

الأردن  نأردن للاجئين على اقليمها، نجد بوفيما يتعلق بالحلول الدائمة التي منحتها الأ

ني، المواطنة ضمن الشروط الدقيقة لمعناها القانو مفهوم لى إ ترفض فكرة الاندماج بشكل كلي استناداا 

حيث كان هذا السبب الأساسي لعدم قيام الأردن بالتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 

وعدم طرحها خيار الاندماج المحلي ضمن والبروتوكول الملحق بها،  1351بشؤون اللاجئين لعام 

 (2)ون اللاجئين،لشؤ  المفوضية الساميةالحلول الدائمة التي أشارت لها في مذكرة التفاهم التي أبرمتها و 

ين لم يحل مشكلة اللاجئ يار إعادة التوطين في بلد ثالثن خأيضا أونجد وذلك لمنحهم حق العودة. 

بطء عملية إعادة التوطين نفسها نه مع تزايد اعداد اللاجئين وبالمقارنة مع أحيث في الأردن، 

                                                           
، /https://help.unhcr.org/jordanالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحلول الدائمة، موقع  (1)

 4/12/2822الزيارة تاريخ 
الاجتماعي العربي، حاكمية الدولة والحكم وحركات الاحتجاج -(، تأطير الفضاء السياسي2818حنفي، ساري ) (2)

اللامؤسساتية، في حالة الاستثناء والمقاومة في الوطن العربي، بحث منشور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .17لبنان، ص

https://help.unhcr.org/jordan/
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امة غير الإق إلىن اللاجئين في الأردن د مأدى بالعديعلى القدرة الاستيعابية للدول،  لاعتمادها أساساا 

 (1).المحدودة

 دلى التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن نجإحيث بالرجوع 

ي ظل حالات فنها لم تشير الى أي حالة من حالات إعادة التوطين فيما يتعلق باللاجئين السوريين، أ

من مجموعهم  %2التي قدرت بما لا يزيد عن الدول الأخرى و إعادة التوطين المحدودة لغيرهم في 

، وهذا الطبيعي وذلك لغايات عدم حرمانهم من حق العودة، فكل شخص ل المستقبلة لهمالكلي في الدو 

 (2)بالنهاية يتمنى أن يعود لأرضه وأن ينعم بحياة كريمة.

ن الأردن حاولت لإيجاد حلول دائمة للاجئين في اقليمها بالتعاون مع أوترى الباحثة، 

لباحثة اضمن طاقتها الاستيعابية وعدم التعدي على سيادتها، لذلك ترى  على أن يكون ذلكالمفوضية 

لا إميها كافي على اللاجئين في اقلي لم تطبق الحلول الدائمة بشكل بانه بالرغم من أن الدولة الأردنية

 نها لم تبذل الجهد في محاولة إيجاد حلول دائمة لهم.أن ذلك لا يعني أ

لاجئين وفي تعاملها مع ال ية الهاشميةالأردنالمملكة ن أعلى كافة ما تقدم، ترى الباحثة  وبناء

هي و ضمن نطاق معين وحدود معينة،  كذلوكان  لحرياتلهم العديد من الحقوق وا في اقليميها وفرت

سلطة  التي تمر فيها كدولة لها عد القانون الدولي ولكن بطريقة تتفق مع الظروفاحترمت كافة قوا

قليم وسيادة، فالمملكة الأردنية الهاشمية حاولت جاهدةوش ة ن تتعامل مع اللاجئين بطريقأب عب وا 

                                                           
، /https://help.unhcr.org/jordanمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحلول الدائمة، المفوضية الساموقع  (1)

 4/12/2822تاريخ الزيارة 
 المرجع ذاته. (2)

https://help.unhcr.org/jordan/
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وفر لهم ن تأو  نها غير ملزمة في ذلكأالدولي في هذا الشأن بالرغم من  تحترم فيها قواعد القانون

 .يلتؤثر على سيادتها ونظامها الداخ لاوقدرة استيعابية معينة في نطاق معين ، وذلك الحماية اللازمة

 

 المطلب الثاني

 أشكال الحماية الممنوحة للاجئين في الاردن

هد للاجئين في اقليميها، فقد ش يةالأردنالدولة تعددت وتنوعت اشكال الحماية التي منحتها 

عداد السورين اللاجئين في أكانت  2814على اقليمه، ففي عام  اللاجئين عدادأالأردن العديد من 

نصف مليون سوري في حين أشارت التصريحات الأردنية إلى ضعف العدد المدرج الأردن ما يقارب 

منهم في المناطق الحضرية، أي في عمان  %82يتواجد أكثر من من قبل مفوضية شؤون اللاجئين، 

ربد والزرقاء وا مخيمات أنشأتها لهم الحكومة الأردنية بتمويل خارجي في  ، ويتوزع الاخرينلمفرقوا 

 (1)وبدعم من مكتب مفوضية شؤون اللاجئين.

مخيمات كان آخرها مخيم الأزرق  6بلغ عدد المخيمات الخاصة بالسوريين في الأردن حيث 

آلاف لاجئ،  18ليضم أكثر من  2814الذي افتتح في محافظة الزرقاء في شهر نيسان من العام 

 مخيم الزعتري باعتباره أكبر مخيم للاجئين السوريين في خفيف الضغط الذي يواجهوذلك بهدف ت

المخيم الإماراتي المعروف ب ، و 2812المفرق في تموز من العام  الأردن تم افتتاحه في محافظة

آلاف لاجئ ومخيم حدائق  3مريجب الفهود والذي يقع بالقرب من مدينة الزرقاء ويقيم به أكثر من 

                                                           
 ازمة اللاجئين السوريين في الأردن، مخاطر وفرص، مقال منشور على الموقع الالكتروني: (1)

ttps://inperspective.media/article 5/12/2822، تاريخ الزيارة. 
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لاجئ ومخيم سايبر سيتي الذي يقع ضمن  1888الملك عبدالله في محافظة إربد والذي يؤوي نحو 

طقة، ال المصانع الآسيويين في المنمحافظة إربد والمكون من ستة طوابق كانت في السابق سكناا لعم

لاجئ يشتركون حماماته ومطابخه ومقسمين بين سوريين وفلسطينيين  458وتضم طوابقه حوالي 

 (1)قادمين من سوريا.

 شكال الحماية الدولية للاجئين في الأردن كما يلي:أ همأوفي هذا المطلب سنبرز 

 :الحماية القانونيةأولا: 

في  ئينباللاجالاعتراف القانوني أساس الحماية المبنية على تتمثل الحماية القانونية في 

وق الحقحرمانهم من وأثرها على اللاجئين الخاصة بوثائق ومدى جواز احتجاز أو سحب ال، الأردن

 (2).الأساسية التي يتمتعون فيها على إقليم الأردن والسابق ذكرها

ولبيان الحماية القانونية الممنوحة للاجئين في الأردن سنبحث في الحماية التي منحت للاجئين 

ن السوريين اللاجئين في إقليم الأردن منهم من كان لجوئه نظامي ومنهم أحيث ابتداء نجد السوريين، 

د للعيش ايقتن اللاجئ السوري غير النظامي أهم هو الفرق بينويكمن من كان لجوئه غير نظامي، 

في الأردن غير أنه يسمح له الانتقال للسكن في المناطق الحضرية وفقاا  الخاصة به داخل المخيمات

ش خارج المخيم، في حين يسمح للاجئ السوري على كفالة للعي لشروط محددة، أي بعد الحصول

 (3)الحاجة للكفالة. الانتقال مباشرة للسكن في المناطق الحضرية وبدون النظامي

                                                           
 ازمة اللاجئين السوريين في الأردن، مخاطر وفرص، مقال منشور على الموقع الالكتروني: (1)

ttps://inperspective.media/article 5/12/2822، تاريخ الزيارة. 
 .22حنفي، ساري، مرجع سابق، ص (2)
، 2814الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس ووتش، معاملة يلفها  (3)

 .32ص
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 جميع الأحوال وبغض النظر عن وجود اللاجئ السوري على إقليم الأردن فيتوجب عليه وفي

المقرة له من وزارة الداخلية  (البطاقة الممغنطةبالجالية السورية ) امتلاك بطاقة الخدمة الخاصة

ك وذل ،اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئينجانب وثيقة طلب ة ومفوضية شؤون اللاجئين إلى الأردني

 (1)لإثبات شرعية وجوده في الدولة وتسهيل وصوله إلى الخدمات الأساسية المتاحة له.

لمفوضية االلاجئين في الأردن، فهناك تسجيل لدى تسجيل في  ازدواجيةن هناك أوهذا يعني 

بحيث يتوجب عليهم الخضوع لمقابلة أخرى غير تلك التي تستدعيها  ،الحكومة الأردنيةتسجيل لدى و 

لخاصة ة ااقمن بينها إجراء بصمة العين بهدف منحه البط المفوضية وذلك لإجراءات أمنية والتي

 (2)بالجالية السورية.

حماية القانونية ال عناصرأحد أهم  يعدنه أف بالوثائق الثبوتية اللاجئين تمتعوفيما يتعلق ب

، اسيةوتمتعهم بكافة الحقوق الاس في الدولة المضيفة موبقائه مضمان أمنهجل أوذلك من  مالممنوحة له

مل، لعوالزواج أو التنقل من أجل ا إجراءات تسجيل المواليد والوفيات سهلن وجود هذه الوثائق يإحيث 

 (3).والعودة إلى الوطن الأم وغيرها من الحقوق

ارت أشحيث  ،ن الأردن وفي تعاملها مع اللاجئين انتهجت سياسة حجز هذه الوثائقألا إ

ن عدد من اللاجئين تم حجز وثائقهم مثل جوازات سفر ألى إالصادرة عن المنظمات الدولية تقارير ال

كتروني للغرض التصنيف الإ ذلكولكن كان  ورخص قيادة ودفاتر عائلة وغيرها من الوثائق،هوية و 

                                                           
 .15، ص2813منظمة العفو الدولية، قيود متزايدة وظروف قاسية، محنة الفارين من سوريا الى الأردن،  (1)
 .16المرجع ذاته، ص (2)
والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف، مقال منشور، مجلة هيومن إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا -الأردن (3)

 .2814رايتس ووتش، 
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دراجهم تحت إطار الاحتياج الإنساني، وبمنحها لهم قسيمة  لوثائق غير الشرعيين من اللاجئين وا 

  (1)بعد تصنيفها. ومن ثم يتم اعادتها لهمأو حمراء اللون،  زهرية

اللاجئين السوريين قد سببت العديد من الإشكاليات سياسة احتجاز وثائق كدت الدراسات ان أ

الزواج أو  المتعلقة بتسجيل حالات إمكانية حصولهم على بعض الوثائق الرسمية كتلكفيما يتعلق ب

ؤثر سلباا ي تسجيل زواجهم بشكل رسمي في المحاكم الشرعية مماالولادة، حيث لم يتمكن البعض من 

 (2).الوفاة فضلاا عن تسببه في زيادة اعداد عديمي الجنسية على حقوق الزوجين في حالات الطلاق أو

الأمم المتحدة في تقاريرها بحيث ان حجز الوثائق الثبوتية مفوضية وهذا ما أشارت اليه 

عرضهم ي الجنسية وهذا قدازدياد عدد الأطفال السوريين عديمي للاجئين السوريين في الأردن أدى الى 

ال هادة ميلاد للأطفالحصول على شل في العنف والاعتداء والاستغلال، وان لمخاطر متزايدة تتمث

مثير للقلق، فاحتجاز الأوراق الثبوتية لمعظم السوريين خلال الأعوام الثلاث  السوريين في الأردن امر

وفي  ،ولهم على شهادات ميلاد لأطفالهمالأولى من الأزمة على أقل تقدير قد عرقل من إمكانية حص

 2813و 2812طفل في مخيم الزعتري في الفترة ما بين  1488مثال على ذلك انه ولد ما يزيد عن 

 بدء اعتماد نظام التصنيف الإلكتروني للوثائق في مراكزعلى شهادات ميلاد، الا انه بعد يحصلوا  لم

اصبح يمكن حصولهم على شهادات  2813الاستقبال الأردنية وتحديداا في شهر أب من العام 

 (3)ميلاد.

                                                           
إبعاد فلسطينيين فارين من سوريا والباقون عرضة للترحيل ويعيشون في خوف، مقال منشور، مجلة هيومن -الأردن (1)

 .2814رايتس ووتش، 
 نشور على الموقع الالكتروني:ازمة اللاجئين السوريين في الأردن، مخاطر وفرص، مقال م (2)

ttps://inperspective.media/article 5/12/2822، تاريخ الزيارة. 
 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحلول الدائمة.موقع  (3)
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ن حصولهم يحول بيالسوريين في الأردن تراف بالشخصية القانونية للأطفال عدم الاعحيث ان 

، وبذلك يمالرعاية الصحية والتعلعلى الحقوق الأساسية وتمتعهم بالحماية القانونية، سواء على صعيد 

انتهكت التزاماتها القانونية والمتمثلة في اعتبارها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص تكون الأردن 

لتشير إلى أنه لكل انسان في كل مكان ( منه 16بالحقوق المدنية والسياسية، الذي جاءت المادة )

( منه على حق كل طفل في 24الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية، في حين أكدت المادة )

 ، والتزاماتها العرفية الأخرى المتعلقة1383من اتفاقية حقوق الطفل  (7الجنسية، والمادة ) اكتساب

 (1).لمتعلقة بحماية المدنيينة جنيف ابتطبيق الإعلان العالمي الإنسان واتفاقي

الحماية القانونية الممنوحة للاجئين في الأردن تمثلت  نأوبناء على ما تقدم، ترى الباحثة 

واء من الأساسية لهم س ائق تمكنهم من التمتع بالحقوقفي الاعتراف بدخول اللاجئين واعطائهم وث

 . و من قبل المفوضيةأقبل الحكومة الأردنية 

 :الحماية الجسديةثانيا: 

تعد الحماية الجسدية للاجئين من اهم اشكال الحماية التي يجب ان يتمتع بها اللاجئين في 

الدولة الملجأ، حيث ان خروج اللاجئين من دولهم الأصل كان بسبب تعرضهم للاضطهاد وخوفهم 

الضرب او التعدي الجسدي، لذلك فان اللاجئين يجب ان يتمتعوا بالحماية الجسدية التعذيب أو من 

ضمان السلامة من أي تعدي او ضرب او اضطهاد او خطر، حيث أكد المجتمع الدولي على أهمية 

                                                           
ات س، انعكاسات الأوضاع في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين، مركز الزيتونة للدرا55تقرير استراتيجي  (1)

 .2813والأبحاث، 
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سواء من حيث عدم اعادته لدولته الأصل التي مازال تعرضهم فيها للخطر قائم واثناء  ينالبدنية للاجئ

 (1)في دولة الملجأ.تواجده 

وعليه، فان الأردن ملزمة واثناء دخول اللاجئين على اقليمها بتأمين الحماية الجسدية لهم، 

 بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوقوذلك  وعدم اعادتهم الى دولتهم الاصل

 (2).الإنسان التي صادقت عليها

، فرت لهم العديد من اشكال الحمايةوبتعاملها مع اللاجئين و ، ترى الباحثة ان الأردن وعليه

وقيامها ، ذلكلاتبعت العديد من السياسات و جئين الحماية القانونية والجسدية لالامنح قامت المملكة ب

ن اليها فهي لا تستطيع قبول كافة اللاجئين القادمي ديهالقدرة الاستيعابية لا وبحسب وفقاا  بذلك كان

 لمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.وبالطريقة ا

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25حنفي، ساري، مرجع سابق، ص (1)
، انعكاسات الأوضاع في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين، مركز الزيتونة للدراسات 55تقرير استراتيجي  (2)

 .2813والأبحاث، 
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 الخاتمة

مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع الاتفاقيات الدولية في تناولت الدراسة عنوان 

 ، وانتهت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات وسوف نوردها تباعا:التعامل مع اللاجئين

 أولا: النتائج:

لم يصادق على الاتفاقايات الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين، واكتفى . بينت الدراسة أن الأردن 1

 بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.

 ون اللاجئينلشؤ  . توصلت الدراسة الى أنه جرى تعاون بين الأردن والمفوضية السامية للامم المتحدة2

 وضاع اللاجئين داخل اراضي المملكة. لغرض تنظيم أ

 لم تعرض على مجلس توصلت الدراسة الى أنه وبالرغم من هذا التعاون الا أن مذكرة التفاهم .3

 ولم يتم الموافقة عليها.الأمة 

. بينت الدراسة بأن المملكة الأردنية قدمت كل ما يتناسب وقدرتها لحماية اللاجئين وعدم المساس 4

 بحقوقهم.
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 :ثانيا: التوصيات

مة والموافقة عليها ضمن ة عرض مذكرة التفاهم على مجلس الأالدراسنوصي من خلال هذه .1

 ردني.من الدستور الأ (33الشروط المنصوص عليها في المادة )

مل حقوقهم وا بكاردن بوضع خطط واستراتجيات للتعامل مع اللاجئين ليتمتعنوصي بأن يقوم الأ.2

 ية.ستيعابالإمكانياته وطاقته بشكل مناسب دون أن يؤثر على إ
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 المراجعقائمة 

 الكتب الفقهية

(، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين )دراسة مقارنة(، 2883أبو الوفا، احمد )

 ، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر.1ط

 الدولي،(، حق اللجوء السياسي، دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون 1383امر الله، برهان )

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.1ط

(، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان، المجلد الثاني، دار الشروق، 2883بسيوني، محمود شريف)

 ، القاهرة، مصر.1ط

(، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2811جويلي، سعيد سالم )

 مصر.

(، الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي، دار وائل 2815الطالباني، ضحى نشأت )

 ، عمان، الأردن.1للنشر، ط

(، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2882علوان، خضر عبد الكريم)

 ، عمان، الأردن.1ط

، 1ي في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط(، اللجوء السياس2817العيدي، جمال فورار)

 الجزائر.

 (، الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.1336الغنيمي، حميدي )

 .2888، 1، ج1المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة الاندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ر النهضة العربية، القاهرة، الحماية الدولية لطالبي اللجوء، دا(، 2884هلسا، ايمن اديب سلامة )

 مصر.

 الرسائل الجامعية

(، حقوق اللاجئين والتزاماتهم في دول اللجوء وفق القانون 2822أبو وندي، كايد شهاب مفضي )

 الدولي: الأردن نموذجا، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية، عمان، الأردن.

(، اللجوء في القانون الأردني والدولي، دراسة قانونية مقارنة، 2814ة محمد سعيد )استيتيه، فوزي

 رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.

(، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، 2815أمانة، رشا سلام )

 جامعة النهرين، العراق.

(، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين، رسالة 2816حسن ) بديوي، بلال حميد

 ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

(، المركز القانوني للاجئين في دولة اللجوء" الحالة السورية 2814جاسم، أسحار سعد عبد اللطيف)

 ق الأوسط، الأردن.نموذجا"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة الشر 

(، حقوق اللاجئين السياسيين والتزاماتهم في بلد اللجوء في ضوء القانون 2812الحجايا، فايزة محمد )

الدولي للاجئين والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان )المملكة الأردنية الهاشمية حالة دراسية(، رسالة 

 ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن.

(، تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة 2814حورية، أيت قاسي )

 مولود معمري تيزي مورو، الجزائر.
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(، الحماية القانونية للاجئين في الأردن ووضع اللاجئ 2817المجالي، محمد عبد السلام سليم )

جامعة العلوم  وراه،الفلسطيني وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، رسالة دكت

 الإسلامية العالمية، عمان، الأردن.

عة بيروت (، الحماية الدولية للاجئين، رسالة ماجستير، جام2811النعيمي، عمر سلمان صالح )

 العربية، بيروت، لبنان.

 والتقارير الأبحاث والمقالات

، مقال منشور، في خوفإبعاد فلسطينيين فارين من سوريا والباقون عرضة للترحيل ويعيشون -الأردن

 .2814مجلة هيومن رايتس ووتش، 

، انعكاسات الأوضاع في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين، مركز الزيتونة 55تقرير استراتيجي 

 .2813للدراسات والأبحاث، 

 .1333تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 

المملكة الأردنية الهاشمية، الملتقى العلمي أوضاع اللاجئين في (، 2814الحمود، وضاح محمود )

 في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية، الرياض، السعودية.

الاجتماعي العربي، حاكمية الدولة والحكم وحركات -(، تأطير الفضاء السياسي2818حنفي، ساري )

اومة في الوطن العربي، بحث منشور، مركز دراسات الاحتجاج اللامؤسساتية، في حالة الاستثناء والمق

 الوحدة العربية، بيروت، لبنان.

(، مشكلات اللاجئين وسبل معالجتها، بحث منشور، كلية العلوم الاستراتيجية، 2811دراجي، إبراهيم )

 جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية.
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، بحث منشور، مركز البحوث والدراسات السياسية، (، الحماية الدولية للاجئين1337الرشيدي، احمد )

 القاهرة، مصر.

(، مبدأ عدم الرد ومسؤولية مصر تجاه الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على 2813زايد، امل )

، الفلسطينيون ما بين المخيم والدولي، مقال منشور، معهد أبو لغد، بيرزيت، 2888/2883غزة عام 

 فلسطين.

(، مدى سلطة الدولة في القانون الدولي في رد اللاجئين او طردهم، بحث 2888عارف )السيد، رشاد 

 منشور، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، القاهرة، مصر.

جراءات تحديد وضع 2822طه، مصعب عمر الحسن ) (، مصادر قانون اللجوء ومعايير وجهات وا 

، 16ن الدولي، بحث منشور، المركز العربي للأبحاث والدراسات الإعلامية، عدداللاجئ في القانو 

 جامعة الرباط، المغرب.

(، حماية اللاجئين في القانون الدولي، بحث منشور، مجلة القانون 2821العايب، خير الدين )

 .71والاعمال، عدد

ن، لية: مؤسسة اللجوء في الأرد(، اللاجئون في القانون الدولي والتشريعات المح2884علوان، محمد )

 بحث منشور، مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية، جامعة اليرموك، الأردن.

غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس 

 .2814ووتش، 

 ولية، اللاجئين والنازحين.اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير اللجنة الد

(، حقوق اللاجئين في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث 2821اللصاصمة، اسعد فلاح إبراهيم )

 منشور، مجلة الفنون والادب وعلوم الانسانيات والاجتماع، كلية الامارات للعلوم التربوية، الامارات.



116 
 

في وعلاقتهما باللاجئين الذين يبحثون عن (، القانون الدولي والقانون العرا2813محمود، مظهر )

 اللجوء الى العراق، جامعة سانت كليمنتس، بغداد، العراق.

(، الحماية القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي، بحث منشور، المركز 2815مراد، امينة )

 الديمقراطي، دراسة تحليلية، القاهرة، مصر.

ومقيمون في الأردن، مقال منشور، مجلة هيومن رايتس  معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق

 .2814ووتش، 

 المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير حول الحماية القانونية.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحديد وضع اللاجئ، دليل القانون الدولي للاجئين، 

 .2881صر، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، م

يوليو/  11المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مقال لاجئ ام مهاجر، ايهما الاصح، النشرة الالكترونية 

 .2816تموز 

يوليو/  11المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مقال لاجئ ام مهاجر، ايهما الاصح، النشرة الالكترونية 

 .2816تموز 

 .2813روف قاسية، محنة الفارين من سوريا الى الأردن، منظمة العفو الدولية، قيود متزايدة وظ

 التشريعات

 وتعديلاته، المنشور على   1352الدستور الأردني لعام 

( من عدد 1173وتعديلاته، المنشور على الصفحة ) 1336( لسنة 8قانون العمل الأردني رقم )

 .16/4/1336( بتاريخ 4113الجريدة الرسمية رقم )

 وتعديلاته.  1373( لسنة 24قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم )
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 الاتفاقيات الدولية

 1351الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

 .1363اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لشؤون اللاجئين لعام 

 .1334الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين لعام 

 .1337والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام اتفاقية التعاون بين الأردن 

 .1338مذكرة التفاهم بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 

 المواقع الالكترونية

 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحلول الدائمة.موقع 

اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها  موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون

الخاصة بوضع اللاجئين، جنيف،  1367وبروتوكول  1351لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية 

1332. 

 ازمة اللاجئين السوريين في الأردن، مخاطر وفرص، مقال منشور على الموقع الالكتروني:

ttps://inperspective.media/article5/12/2822ريخ الزيارة ، تا. 
 

 


